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 ملخص الدراسة
 تأثير تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر ى إبرازإل تهدف الدراسة 

والتطرق بالبنوك الإسلامية،  من خلال توضيح علاقة البنك المركزي الجزائري  (،2020-2003خلال الفترة )
 أدوات السياسة النقديةواقع البنوك الإسلامية وتطور ض اعر استثم  لمفاهيم السياسة النقدية والبنوك الإسلامية،

هذه التي تواجهها  المشكلاتوصولا  لمعرفة مدى ملائمة هذه الأدوات مع عمل البنوك الإسلامية، و  ،في الجزائر
اقتراح بعض الحلول والتوصيات التي تساعد على انتشارها وزيادة  ثم محاولة ي الجزائر  المركزي  مع البنكالبنوك 
 .ربحيتها

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن البنوك الإسلامية في الجزائر تواجه العديد من العقبات أهمها  
المركزي بنك معظم أدوات السياسة التي يطبقها ال، وأن اعد عمل هذه البنوكو غياب نصوص قانونية توضح ق

ي لا تتوافق مع خصائص البنوك الإسلامية لأنها أدوات موضوعة وفق نشاط البنوك التقليدية والتي تؤثر الجزائر 
لسياسة على عمل وتطور هذه البنوك، مما يستوجب تعديل في قانون النقد والقرض خصوصا في جانب أدوات ا

 النقدية لتتوافق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية في الجزائر.

بنك البركة  ؛السياسة النقدية الإسلامية ؛السياسة النقدية التقليدية : البنوك الإسلامية؛الكلمات المفتاحية
 الجزائر. -بنك السلام ؛الجزائري 
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Abstract: 

 The study aims to highlight the impact of applying monetary policy tools on 
Islamic banks operating in Algeria during the period (2003-2020), by clarifying the 
relationship of the Algerian Central Bank with Islamic banks, dealing with the 
concepts of monetary policy and Islamic banks, then tackling the reality of Islamic 
banks and the development of monetary policy tools in Algeria, in order to acquaint 
the suitability of these tools with the work of Islamic banks, the problems that these 
banks face with the Central Bank of Algeria, and then trying to suggest some 
solutions and recommendations that help spread them and increase their 
profitability. 
 The study concluded that Islamic banks in Algeria face many obstacles; the 
most important of which is the absence of legal texts clarifying the rules for the work 
of these banks, and that most of the policy tools applied by the Algerian Central 
Bank do not correspond to the characteristics of Islamic banks because they are 
tools developed according to the activity of conventional banks that affect the work 
And the development of these Islamic banks, which necessitates an amendment in 
the Monetary and Credit Law, especially in the aspect of monetary policy tools, in 
order to match the nature of the work of Islamic banks in Algeria. 

Key Words: Islamic Banks; Conventional monetary policy; Islamic monetary policy; 
Al Baraka Bank of Algeria; Al Salam Bank - Algeria. 
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عامةال المقدمة  



    المقدمة العامة 
 

ب  
 

 :تمهيد -1

تعد البنوك بمختلف أنواعها الدعامة الأساسية لأي منظومة بنكية، بحيث لا يمكن إنكار الدور الإيجابي  
المالية الاستثمار في مختلف النشاطات إضافة إلى التمويل و  يلعبه النشاط البنكي في الخدماتالذي 

الاجتماعية، فالبنوك اليوم تسهل عملية التعامل بين الأفراد والمجتمعات وتعمل كوسيط مالي ينظم و  والاقتصادية
 الأدوار الاقتصادية لأطراف النشاط الاقتصادي المختلفة.

ظهور ممارسات تمويلية جديدة ومع ظهور البنوك وتوسعها عالمياً، وبالتزامن مع زيادة الحاجة إلى  
تتلاءم والواقع الاقتصادي الحديث، وبالنظر إلى كون الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية يفضي إلى ضرورة أن 
تكون كل معاملاتها المالية والبنكية وفق الأحكام التي أقرها الإسلام، ظهرت ما يسمى بالبنوك الإسلامية 

 .ر إسلاميةإسلامية وغي دولاوتوسعت لتشمل 

تميز البنوك الإسلامية بخصائص هامة تميزها عن باقي البنوك الأخرى وتتمحور ويعود هذا التوسع ل 
وهي التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية التي ألا ص حول نقطة جوهرية أساسا هذه الخصائ

ونظرا لخصوصية التي تتميز بها البنوك تلزمها على النشاط وفق مبادئ محددة وتعاملات خالية من الربا، 
والإجراءات  قوانينالالإسلامية والبنوك الأخرى من حيث يميز بين البنوك  أن ركزي ينبغي على البنك الم

 خصوصا ما تعلق بجانب الرقابة البنكية.

والمسؤول عن تطبيق السياسة النقدية للدولة  لبنكيقمة الجهاز ا يمثل البنك المركزي  ونظرا لكون  
 لرقابةبنكي الجهاز ال كل يستدعي منه إخضاعللمحافظة على الأداء المالي للبنوك، الأمر الذي  والساعي

العرض النقدي،  وتوجيه لبنوكى القدرة الائتمانية لفعالة، تمكنه من السيطرة علت وأدوا مستمرة، عن طريق آليات
النظام  هذا البنوك الإسلامية جزء من وبما أن .رات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصاديةمن أجل ضبط المؤش

ة النقدية للرقابة الكمية والكيفية، استخدام أدوات السياسالذي يقوم ب فهي بذلك تخضع لرقابة البنك المركزي البنكي 
   .طبيعة عمل البنوك الإسلامية، والتي لا تتلاءم كلها مع بالإضافة إلى الأدوات المساعدة الأخرى 

بعض  تلحو الإسلامية تختلف من دولة إلى أخرى، ففي حين  بنوكبال غير أن علاقة البنك المركزي  
أدوات جديدة للسياسة  ، وقامت باستحداث وتطويربنوك إسلامية بما فيها البنك المركزي  كل بنوكها إلىالدول 

لا الخسارة و ى أساس مبدأ المشاركة في الربح و التي تقوم علو السياسة النقدية الإسلامية،  النقدية، تعرف بأدوات



    المقدمة العامة 
 

ت  
 

فيها من مشكلة خضوعها لرقابة سياسة نقدية  البنوك الإسلامية . بقيت دول أخرى تعانيفائدةالبمعدلات تتعامل 
 تقليدية تتنافى مع مبادئ عملها. 

أصبح  (11-03( للمعدل و المتمم بالأمر)10-90) القرضو  قدبعد صدور قانون النجزائر و ما في الأ 
شراف عليها والإ تحديد أدواتهاتوسع في استخدامها و الية ممكنا، وازداد الاهتمام بها و الحديث عن السياسة النقد
 ىللم تعتمد ع الإسلامية إلا أنها رفةيبالرغم من أقدمية الجزائر في مجال الصأنه و  وتقييمها، لكن الملفت لنظر

ية نفس الأطر القانونل تخضعهابقيت خصائصها الشرعية، و عملية و إطار قانوني أو تنظيمي يلاءم طبيعتها الأي 
 .السياسة النقدية التقليدي، وخاصة فيما يتعلق بتطبيقها أدوات ماليالتي تحكم وتنظم النشاط ال

 :الدراسة إشكالية -2

 على ما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية:  بناءا      
ما مدى ملائمة أدوات السياسة النقدية التي يطبقها بنك الجزائر لمبادئ عمل البنوك الإسلامية في  -

 الجزائر؟
 :يةلتالا الفرعية تلاتساؤ لن وضع اكمطروحة، يملية الاكشلإجة االدراسة ومعالب نإحاطة بأهم جواكو 

في الاقتصاد الإسلامي والسياسة النقدية في الاقتصاد  قديةنالسياسة ال فيما يكمن الاختلاف بين -
 الوضعي؟

هل هناك إمكانية لتطوير الأدوات القائمة على أساس الربا حتى يمكن استخدامها في اطار اقصاد  -
 إسلامي؟

العاملة  ميةلاسلإا لبنوكمع مبادئ عمل ا جزائرلابنك التي يطبقها قدية لنسياسة االهل تتوافق أدوات  -
 ؟في الجزائر

 :فرضيات البحث -3

عمل على اختبار صحتها نتي سلا اعتمدنا على جملة من الفرضيات إشكالية المطروحةللإجابة على هذه و      
 :فرضيات فيالذه تتمثل هموضوع، و لتحليل هذا ا من عدمه من خال

يكمن الاختلاف بين السياسة النقدية الإسلامية والتقليدية في مبدا تحريم السياسة النقدية الإسلامية   -
 للتعامل بالفائدة، وكذا شمولية اهدافها.

إمكانية لتطوير الأدوات القائمة على أساس الربا حتى يمكن استخدامها في اطار اقصاد ليست هناك   -
 . إسلامي



    المقدمة العامة 
 

ث  
 

 البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أدوات السياسة النقدية الجزائري في تطبيق يميز البنك المركزي لم   -
 العاملة في الجزائر.

 :أهمية الدراسة -4

لأنها تعد من  المجتمعلمختلف فئات بالنسبة بصورة عامة أهمية كبيرة  السياسة النقدية يحظى موضوع 
هم التحديات التي تعيق تطور لأ تهاأهمية هذه الدراسة من خلال معالج. كما تبرز قتصاديةأهم السياسات الا

 مخالف للدينفضل الابتعاد عن كل ما فيه ربا و مجتمعنا مجتمع إسلامي ي أنوبما  .العمل البنكي الإسلامي
جلى أهمية هذا ، كما تتةتمثله البنوك الإسلامي الذي الكبير ر الدورو ظه ذلك نتج عنوالشريعة الإسلامية، 

ى البنوك الإسلامية في النقدية التقليدية عل تطبيق أدوات السياسةالموضوع أيضا في كونه يتناول مشكلة 
 .الجزائر

  :أهداف الدراسة -5

 ما يلي:تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق     
 الإسلاميةالإحاطة بأهم جوانب البنوك الإسلامية، من أجل التعريف بالمبادئ الأساسية لعمل البنوك  -

 الصيرفة الإسلامية. اهيموترسيخ مف
 أدواتها ومدى فعالية هذه الأدوات.و  للسياسة النقدية بشقيها التقليدية والإسلامية التعرف والتطرق  -
 التعرف على طبيعة العلاقة التي تربط البنك المركزي بالبنوك الإسلامية. -
البنوك الإسلامية في ظل نظام مصرفي علاقة البنوك المركزية بعن  تلف الآثار الناجمةإبراز مخ -

 تقليدي. وتقديم بعض المقترحات العملية.
إلقاء الضوء على أدوات السياسة النقدية وتطورها في الجزائر، والقوانين التنظيمية التي تحكم عمل  -

 البنوك الإسلامية.
 .طبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائرمحاولة إبراز مدى توافق أو تعارض ت -

 :دوافع اختيار الموضوع -6

 .البنوك الإسلامية خاصةو  ،الإسلامية عامةصيرفة ال الميل الشخصي للبحث في -
 وك(. بنوضوع البحث بمجال التخصص )نقود و ارتباط م -
الإسلامية، و  البنوكو  التقليديةنقيضين هما البنوك  نقدية واحدة تشمل بين مشكلة تطبيق سياسة -

 .لنفس الأدوات و الإجراءات الرقابية إخضاعهما
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   :منهجية الدراسة -7

 إثباتمحاولة بجوانبه والإجابة عن الإشكالية المطروحة و  الإلماممن اجل معالجة موضوع الدراسة و  
 :كورة سابقا من عدمها اعتمدنا علىالفرضيات المذ

مناسب لوصف الظاهرة المدروسة في الجانب النظري ال المنهج : باعتبارهالتحليليي الوصفالمنهج  -
بالسياسة النقدية التقليدية منها والإسلامية ومختلف أدواتها، بالإضافة إلى المفاهيم العامة  المرتبط 

 .ليل مدى ملائمة تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلاميةحو ت ،لبنوك الإسلاميةل
أدوات تحليل دراسة التطبيقية من خلال دراسة و : استخدمنا هذا المنهج في الهج دراسة حالةنم -

السياسة النقدية في الجزائر وتطورها إضافة إلى واقع البنوك الإسلامية في الجزائر ومدى ملائمة 
 . (2020-2003تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائر خلال الفترة )

 :د الدراسةو حد -8

 هذه انجاز ثم وموضوعية بدقة المرغوبة الأهداف إلى للوصول و الموضوعية التساؤلات على للإجابة 
  :التالية حدود ضمن  الدراسة
 بها العاملة الإسلامية بالبنوك ويتحدد الجزائر، في عام بشكل المكاني الحد يتمثل: المكاني الحد -

  . الجزائر بشكل خاص-السلام وبنك الجزائري  البركة بنك في والمتمثلة 
 في إسلامي بنك أول إنشاء تاريخ من تلقائيا تحدد للبحث الزماني للحد بالنسبة أما: الزماني الحد -

 .2020-2003 من بالفترة حدد والذي هذا يومنا إلى 2003 سنة  الجزائر
 مصادر جمع البيانات والمعلومات: -9

ت وملتقيات، لاهذه الدراسة تم استخدام مجموعة من المراجع من كتب وأطروحات دكتوراه ومقا دعدالإ  
جنبية الصادرة عن بنك لأضافة إلى التقارير باللغتين العربية والإ، با(حصائياتالقوانين، الا)وتحليل المحتوى 

 بركة الجزائري وبنك السلام الجزائر.بنك الل السنوية تقاريرلالجزائر، 

  :دراسات السابقةال -11

، إشكالية رقابة البنوك المركزية على البنوك الإسلامية في ظل نظام 2119، وحمادي اللهدراسة فرج  -
 .مقال علمي، -بنك البركة الجزائري نموذجا -مصرفي تقليدي
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هدفت هذه الدراسة إلى معالجة احد أهم التحديات والمشاكل التي تعيق العمل المصرفي الإسلامي 
خاصة في ظل الانتشار الكبير للبنوك الإسلامية، وتتمثل في الأسلوب الرقابي المطبق من قبل  وتطوره،

البنك المركزي على البنك الإسلامي خاصة عند تطبيق نفس منهج وأساليب الرقابة المطبقة على البنوك 
رق إلى نوعية التقليدية رغم الاختلاف الكبير في منهجية وأساليب العمل في كل منها، من خلال التط

السياسات والأساليب الرقابية التي يطبقها البنك المركزي على البنوك الإسلامية ومدى مراعاته 
لخصوصيتها وصولا إلى براز مختلف الآثار الناجمة عن خضوع ونشاط البنوك الإسلامية في ظل نظام 

ي بمسئوليته الرقابية على تقديم بعض المقترحات العملية تجمع بين قيام البنك المركز  مصرفي تقليدي
 البنوك الإسلامية وبين ملائمة أساليب وأدوات هذه الرقابة لطبيعة ونظام عمل هذه البنوك.  

أثر السياسة النقدية على البنوك الإسلامية والتي جاءت تحت العنوان  ،2118، بلدغمو  بن عزة دراسة -
  ، مقال علمي.العاملة في الجزائر بنك البركة ومصرف السلام

هدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر السياسة النقدية على البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر من خلال 
توضيح علاقة البنك المركزي الجزائري بالبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى استعراض أدوات السياسة 

شكلات التي تواجهها النقدية  والتشريعات التي تنظم عمل البنوك الإسلامية في الجزائر، ثم أهم الم
مع اقتراح بعض الحلول والتوصيات التي تساعد على انتشارها وزيادة الإسلامية مع بنك الجزائر البنوك 
 .ربحيتها

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن البنوك الإسلامية في الجزائر تواجه العديد من العقبات أهمها 
أبرز التحديات التي تفرضها السياسة النقدية  وأن وك،عمل هذه البن توضح قواعد غياب نصوص قانونية

 المفتوحة. بأداة سعر الخصم وما يتعلق بسياسة السوق  التي ينتهجها بنك الجزائر تتمثل فيما يتعلق
بالبنوك الإسلامية العاملة في الجزائر  علاقة البنك المركزي الجزائري ، 2116، مداح عبد الباسط دراسة -

  علمي. مقال ،بالجزائر( السلام)دراسة حالة بنك 
، رهاوآثابين المركزي والبنوك الإسلامية العاملة في الجزائر تحديد طبيعة العلاقة حاولت هذه الدراسة 

خاصة في ظل توسع مفهوم البنوك وبروز صيغ تمويلية  آثارهاوالكشف عن مواطن الخلل والحد من 
مستحدثة من طرف البنوك الإسلامية، الأمر الذي يتطلب توجيه الجهود نحو تبني إجراءات وسياسات 

بالاعتبار أهداف مختلف الأطراف ذات العلاقة  من أجل تنظيمها وتوجيهها وتسهيل عملها مع الأخذ
 جزائرالجزائر وبنك السلام الالمركزي  التعامل بين البنك )البنوك، العملاء(، و إبراز آليات
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، التكامل الوظيفي بين السياستين النقدية والمالية، "دراسة 2111سنة جمال بن دعاس جمال:  -
 "، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه.مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

مع التطرق إلى فعالية كل ، والمالية أدوات كل من السياستين النقدية على بحثالهدفت هذه الدراسة إلى 
دور التكامل بينهما في تحقيق كل هدف من أهداف السياسة الاقتصادية كل على  الوصول إلى ثم أداة
 . حقيقية بين السياستين في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي عقد مقارنـةة، بالإضافة إلى حد

 ،للبنوك الإسلامية ةالنظري الجوانبإلى الالمام بمعظم  يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات هو إن أهم ما  
والسياسة النقدية بشقيها الإسلامية والتقليدية والتطرق إلى أدواتهما وفعالية هذه الأدوات، وتوضيح بدقة وتفصيل 

سقاطها على الجز  ائر، واهم التطورات لأدوات السياسة العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية نظريا وا 
للبنوك العاملة في الجزائر من صدور أول قانون  ةالنقدية في الجزائر بالإضافة إلى التعمق في القوانين التنظيمي

        خلال الفترة تكانالجزائر كما أن دراسـة الحالـة  .02-20إلى غاية آخر نظام  10-90 ينظم العمل البنكي
  .تتسم بالحداثة مقارنة مع الدراسات الـسابقة ( أي2003-2020)

  :هيكل الدراسة -11

ضافة إلى المقدمة العامة والخاتمة العامة في لإمام بجوانب الموضوع جاءت الدراسة باالالمن أجل   
 :تيلآفصلين كا

والفرضيات التي سئلة الفرعية لالية التي تنطلق منها الدراسة واشكالإوتطرقنا فيها إلى ا لعامة:المقدمة ا -
حاولت الدراسة التأكد من صحتها، ثم توضيح أهمية الدراسة وأهدافها، وكذا المنهجية المتبعة وحدود 
الدراسة، ومصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات، إضافة إلى عرض أهم الدراسات السابقة ذات 

 .الصلة بالموضوع محل الدراسة
مباحث، ثلاث حيث جاء في الإطار النظري للسياسة النقدية والبنوك  : يتضمن هذا الفصلوللا ا  لفصل ا -

 ،اتجاهات السياسة النقديةمن حيث المفهوم، السياسة النقدية ول أساسيات حول لاتناول المبحث ا
وضيح السياسة النقدية، أدوات السياسة النقدية الإسلامية والتقليدية وت النظريات التي حاولت تفسير

وظائفها  أهم  ديد، وتحالبنوك الإسلامية ماهيةفيما خصص المبحث الثاني لفهم  أداة،ة كل فعالي
 .العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية، أما المبحث الثالث فتناول واهدافها

                خلال الفترة  للجانب النظري على حالة الجزائر كإسقاط: جاء الفصل الثاني الفصل الثاني -
لأدوات السياسة النقدية في الجزائر، مقسما  خضوع البنوك الإسلامية ليةبعنوان إشكا (2003-2020)
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الاطار القانوني الذي ينظم  واقع البنوك الإسلامية الجزائرية،، تناول المبحث الأول إلى ثلاثة مباحث
ية للبنوك الإسلامية في الجزائر، فيما عمل البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر، المنتجات المال

تقييم خصص المبحث الثاني لعرض ادوات السياسة النقدية في الجزائر وتحليل تطورها، اما المبحث ل
 .تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائر

بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة والمقترحات باختبار صحة الفرضيات، و  : والمتعلقةلعامةالخاتمة ا -
 .المقدمة بناءا عليها، إضافة إلى آفاق الدراسة

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :الفصل الأول  

الإطار النظري للسياسة النقدية والبنوك 
 الإسلامية
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 :تمهيد

تقدمها البنوك التقليدية كان مبدأ تحريم الربا نقطة انطلاق نحو البحث عن بديل شرعي للخدمات التي  
الربوية، فظهرت من خلاله معاملات بديلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتتطور فيما بعد إلى بنوك 

ة السبعينيات من القرن عطاءا، و منذ بداياصرة لا تتعامل بالفائدة أخذا أو إسلامية تقدم خدمات بنكية مع
انتشار و توسع هذه البنوك، وازداد الاهتمام بها من طرف الدول في العالم العربية منها أو الغربية  أالماضي بد

بعد أن أثبتت نجاعتها وصمودها أمام العديد من الأزمات، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إدخال تعديلات 
 لبنوك الإسلامية.على نصوصها القانونية التي تضبط النشاط البنكي، بما يتناسب مع ا

شرافية والرقابية، نفصل عن أحكامه وقواعده ونظمه الاباعتبار البنوك الإسلامية جزء من النظام البنكي، لا تو 
بحكم خصائص معاملاتها المتميزة و المربوطة بأحكام ية بينها وبين البنوك التقليدية، جوهر التلافات والاخ

ورقابة نفس السلطات النقدية، و المتمثلة في البنك المركزي الذي  الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخضع لإشراف
يعتبر السلطة النقدية الوحيدة المخول لها مسؤولية الرقابة على البنوك باستخدام أدوات السياسة النقدية سواء 

 الإسلامية. الكمية و الكيفية ، بالإضافة إلى الوسائل المباشرة ، والتي لا تتلاءم كلها مع طبيعة عمل البنوك
ولكن في ظل وجود نظام اقتصادي متكامل في بعض الدول أدى الى تدارك إشكالية خضوع البنوك الإسلامية 
لرقابة سياسة نقدية تقليدية، وهذا من خلال تطوير واستحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية، تعرف بأدوات 

شاركة في الربح و الخسارة والتي لا يتم التعامل فيها السياسة النقدية الإسلامية، التي تقوم على أساس مبدأ الم
 بمعدلات فائدة.

خلال هذا الفصل سيتم التطرق إلى مفاهيم السياسة النقدية بجانبيها وأدواتها وكذلك التعرف على ومن  
اجه هذه البنوك الإسلامية وصولا إلى تحديد  العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية و المشكلات التي تو 

 العلاقة واهم المقترحات و الحلول لمشكلة هذه العلاقة من خلال المباحث التالية:
 : اساسيات حول السياسة النقديةالمبحث الأول

 ماهية البنوك الإسلامية المبحث الثاني:
 العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية  :المبحث الثالث
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 النقدية السياسة أساسياتالمبحث الأول: 

 تتخذ من المعطيات النقدية موضوعاالتي  تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مكونات السياسة الاقتصادية،        
بعين الاعتبار علاقة النقود بالنشاط الاقتصادي، وفي ظل الاختلاف بين البنوك التقليدية و  ةتدخلها، أخذل
السياسة بصفة عامة و مراعاة خصائص كل منهما  استلزم هذا ،الضوابطو  ث الخصائصلبنوك الإسلامية من حيا

 النقدية بصفة خاصة. 
 اختلاف طبيعة البنوك بين سياسة نقدية تقليدية وسياسة نقدية إسلاميةالسياسة النقدية مع يجب أن تختلف حيث 

نتناول في هذا المبحث منه سوف و  .بما فيها من أدوات للسياسة النقدية التقليدية وأدوات لسياسة نقدية إسلامية
إسلامية وفعالة كل  منها أو مفهوم السياسة النقدية، اتجاهاتها و أهم النظريات المفسرة لها وكذلك أدواتها تقليدية

 أداة.

 ماهية السياسة النقدية الأول:  المطلب

 : مفهوم السياسة النقديةأولا

 تعريف السياسة النقدية التقليدية  -1

 التعريف الأول 1-1
الأدوات التي تعتمدها الدولة من خلال السلطة النقدية قدية بأنها: "مجموعة الإجراءات و تعرف السياسة الن       

)حسين،  صا والاستقرار الاقتصادي عموما".بهدف التحكم في عرض النقد، بما يحقق الاستقرار النقدي خصو 
 (179، صفحة 2010

 التعريف الثاني 1-2
: "مجموعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي، منهم من يعرفها على أنهاو       

والرقابية على الائتمان بصورة لا يمكن معها الفصل بين النقد والائتمان، في التأثير الذي تمارسه تلك الإجراءات 
 (DE LAPACE, 2003, p. 103)والتدابير على حركات الأسعار".

 لتعريف الثالثا3  -1
هي ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم و "و في تعريف أخر للسياسة النقدية :        

عملة أو ودائع أم سندات  تركيب للموجودات السائلة التي تحتفظ القطاع غير المصرفي سواء كانت
 (113، صفحة 2014)العلواني، حكومية".
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 تعريف السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي  -2

لوضعي إلا من حيث المبدأ و الإسلامي عنه في الاقتصاد ا دلا يختلف مفهوم السياسة النقدية في الاقتصا
 .الى تحقيقها كل نظام يق الأهداف التي يسعىلتحقوهذا  الأدوات المستخدمة

 التعريف الأول -1-1
يمكن تعريف السياسة النقدية في النظام الإسلامي على أنها: "تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع  

)بن دعاس، السياسة النقدية في  استخدام أدوات مشروعة بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الإسلامية ".
 (84، صفحة 2007النظاميين الاسلامي والوضعي دراسة مقارنة، 

 التعريف الثاني  -1-2
مية لتنظيم :" مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة الإسلابالسياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي أيضا يقصد

)داودي، تفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".بشرط إن تكون تلك الإجراءات و التدابير م شؤون النقد و إدارتها،
 .(339، صفحة 2015

 التعريف الثالث -1-3
قتصادي لإتحقيق أهداف النظام ا"الإجراءات العملية التي تباشرها الدولة في  :أنها من يعرفها على همومن

 (22، صفحة 2017)بلعزوز،  ".قتصادية التي تواجه المجتمع المسلم الإسلامي وحل المشاكل الإ
يشمل العناصر  تعريف للسياسة النقدية ستنتاجاأو من خلال التعاريف السابقة للسياسة النقدية يمكن حصر 

 التالية:
 تهتم بالجانب النقدي لتحقيق أهداف معينة .ة أداة من أدوات السياسة الاقتصادية السياسة النقدي 
  السلطة النقدية الوحيدة هو البنك المركزي وهو صاحب الصلاحية والمسؤول الوحيد للقيام بالإجراءات

 النقدية.
 ى التوازن تسعى السياسة النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والنقدية مثل الحفاظ عل

 النقدي و الاستقرار العام للأسعار وغيرها.

 السياسة النقدية  اتجاهات ثانيا:

تنفيذ سياسة نقدية لتحقيق أهداف عند قيام البنك المركزي بممارسة الرقابة على النقود، فعمله ينصب على       
قتصادي وبمحاولة معالجتها، لإوالظرف المشكل والأزمة القائمة السياسة مرهون بنوع ا تجاها  قتصادية معينة. و إ

 :اسة النقديةرئيسية للسي اتجاهاتوبذلك يمكن التمييز بين ثلاث 
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 الانكماشي( تجا الا ) ييديةالتقالسياسة النقدية  -1
 أو تقليص سحب إلى السلطات النقدية عن طريق السياسة النقديةسعي  التقييديةالسياسة النقدية  تعني

 لتشجيع الأفراد على الإدخار وخفض ، ورفع معدل الفائدةوالائتمانأي تقييد الإنفاق  كمية النقود من السوق 
، 2014)لحيلح ، .لعلاج الحالة التضخمية التي يعاني منها اقتصاد بلد مامن ثم محارب الأسعار  الإستهلاك،

 (234صفحة 

  التوسعي( الاتجا لسياسة النقدية التوسعية )ا -2

 أوزيادة عرض النقود وذلك بهدف  ،أدواتها استعمالتوسعية بسياسة نقدية تسعى السلطة النقدية لتطبيق 
ؤ في الطلب على تباط حدوثأي  حالة الركود الاقتصادي، عند حدوث ما يعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد

دث ما يسمى ، فيحالحقيقي أكبر من التدفق النقدي(يعني التدفق ) السلع والخدمات المختلفة مقارنة بالعرض
من  ، مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرض النقود المتداول داخل الاقتصادبالانكماش الإقتصادي

ئتمان وزيادة حجم وسائل الدفع ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات مما يؤدي خلال خفض معدل الفائدة وتشجيع الإ
عمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة يؤدي إلى  بدوره الذيو ج وتقليص البطالة، إلى زيادة الإنتا

 (93، صفحة 2016-2015)حاجي، .الانكماشية
 حسب ظروف الدول النامية الاتجا  -3

النامية، التي تتميز في طبيعة اقتصاديات الدول حسب ظروف الدول النامية، ومع  تجاهالاهذا يتماشى 
على تصدير المواد الأولية للخارج، لذا تعتزم موسمية، وتعتمد على محصول واحد و عمومها بأنها زراعية و 

داية السلطة النقدية بتطبيق سياسة نقدية خاصة بهذه الوضعية، حيث يوسع البنك من حجم وسائل الدفع عند ب
وسائل الدفع بالدورة الإنتاجية.  حصر آثار التضخم بربط حجم تمويل المحصول، والهدف هنا محاولةالزراعة و 
 (94، صفحة 2008-2007)معيزي، 

 السياسة النقدية في النظريات الاقتصادية ثالثا: 

للأسعار، من خلال بالتالي في المستوى العام عوامل المؤثرة في قيمة النقود، و تدرس النظريات النقدية ال     
التحكم في عرض النقود وأثره على حجم النشاط الاقتصادي، و الهدف من دراسة هذه النظريات هو ما إذا كان 

 السياسة الاقتصاديةبالتالي إمكانية استخدامها لتحقيق أهداف ، و  أم لا لاستخدام النقود دور في السياسة النقدية
 (99، صفحة 2010-2009)بن دعاس،  في المستوى العام للأسعار. أم أنها حيادية فلا يؤثر تغييرها إلا 

السياسة النقدية يتطور مع  مو تلعبه في عملية التنمية، اخذ مفهونظرا لأهمية السياسة النقدية والدور الفعال الذي 
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 ةالمدرسة النقدية مرورا بالمدرس إلىسة الكلاسيكية المدارس المعروفة من المدر مرور الزمن وباختلاف المذاهب و 
 الكينزية وذلك على النحو التالي:

 ةلسياسة النقدية في المدرسة الكلاسيكيا -1
 إلىبالنسبة للسياسة النقدية من خلال نظرتهم  م1929لكلاسيك قبل حدوث الأزمة سنة ايتضح موقف  

مجرد وسيط للتبادل، وقاموا بنفي ظرية الكلاسيكية للنقود على أن النقود تعتبر النالنقود ووظائفها. إذ قامت 
وظيفتها بوصفها أداة للادخار أو الاكتناز. فالتحليل النقدي الكلاسيكي قائم على أساس الفصل بين العوامل 

ود أن أي تغيير في عرض لنقاحدد فيه كمية النقود، وترى كمية فت يالحقيقية و العوامل النقدية، أما القطاع النقد
متناسبة عكسيا في قيمة  من ثم تغيراترديا في المستوى العام للأسعار و يؤدي إلى تغيرات متناسبة طالنقود 

ت متناسبة طرديا مع تغيراأي تغيير في عرض النقود يؤدي ل أن ترى  لنقودالكمية لنظرية الان  النقود، وبما
 .لنقود فقط لا أكثرالمستوى العام للأسعار وعكسيا مع قيمة ا

نقود الالسياسة النقدية عند الكلاسيك هي سياسة محايدة يتمثل دورها في خلق  أن نستنتج أنيمككنا هنا    
 استطاعوايرها، وهذا ما حجم المعاملات هو الذي يحدد كمية النقود الواجب توف أنبقصد تنفيذ المعاملات أي 

بالتالي حيادية قتصادية وتتمتع بالحيادية. و لتسهيل الحياة الإ هم وسيلة تبادلن النقود عندالوصول إليه لأ
 السياسة النقدية فعلاقة النقود موجودة فقط مع المستوى العام للأسعار.

 التحليل الكينزي  السياسة النقدية و -2

لذلك ظهرت النظرية لاسيكي، محدودية الفكر الكساد الكبير في الثلاثينات قصور و كشفت أزمة الك
تعتمد في تحليلها على العلاقة بين التغيير قروض مستمدة من الواقع العملي، والتي التي أسست على  نزيةالكي

التحليل الذي كان قائما بين علاقة تغير كمية النقود وبين المستوى من  في كمية النقود وبين الدخل الوطني، بدلا
هر و الميلادي بدأت البطالة تظ 20ومع حلول القرن ثم  (87، صفحة 2008-2007)معيزي، .العام للأسعار

يط للتبادل لا كذا ثبات سرعة التداول أو التفضيل النقدي، فبذلك أصبحت النقود وسفقد التشغيل الكامل معناه و 
 الدولة أهمية كبيرة، ورأى ان لتدخل ختلف الظواهر الاقتصاديةبدا يعطي تغيرات أخرى بمأكثر. فظهر كينز و 

لا سيما مشاكل البطالة وذلك من خلال السياسة المالية ونسب عجز السياسة لمعالجة هذه المشاكل الجديدة، 
لمعالجة  النقدية على إعطاء حلول للخروج من أزمة الكساد، حيث يرى الكينزيون أن السياسة النقدية غير مجدية

عرف بمصيدة السيولة التي ، و ذلك بسبب ما ي1929الرأسمالية تصاديات أوروبا حالة الكساد الذي أصاب إق
 نخفاض في سعر الفائدة أكثر من حد مهما زادت كمية النقود المعروضة. تمنع الإ
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تدابير التي تتخذها الإجراءات وال من كينز يتلخص في مجموعة ن جوهر السياسة النقدية عندفإ عموماو 
فاق و نالذي يمتد تأثيره في الوقت نفسه إلى تيار الإئتمان وكلفته، و الإ النقدية بغرض التأثير في حجم السلطات

)ديش،  .فقط سياسة تابعة إلى السياسة المالية الطلب الكلي و على أن السياسة النقدية في التحليل الكينزي هي
 (33، صفحة 2017-2018

 النقدوي التحليل  ة والسياسة النقدي -3

 ك إلى تراجع أهميتها وجدواها عجزها في حل مشكلة التضخم، أدى ذلإن قصور أدوات السياسة المالية و 
الى تطبيق  1951ظهر نقائصها فهي تتميز بعدم المرونة. مما حال إلى رجوع بعض الدول المتقدمة سنة أو 

 (103، صفحة 2005)مفتاح،  .بعض أدوات السياسة النقدية لتحقيق في الاقتصاد

زعامة ميلتون فريدمان الذي أعاد في ظل هذه الظروف ظهر تيار جديد على أيدي مفكرين مدرسة شيكاغو بو 
الأجدى لإعادة التوازن إلى قتصادية الأمثل و الأهم ضمن السياسات الإ التي تعتبرقليدية النظرية الكمية الت احياء

التحكم في عرضها هو السبيل لذلك، من خلال قيام  أنعتبار ى عرض النقود بإمعتمدين في ذلك عل ،الاقتصاد
ة في اتخاذ سياسة نقدية معينة، حكمة السلطقاعدة النقدية بدلا من تقديرات و البنوك المركزية بعرض النقود وفقا لل

صا بعد فشل خصو القرن الماضي  خر السبعينيات منواسعا في أوا وقد أحرزت وجهة نظر النقدويين نجاحا
 .حتواء الركود التضخميإفي  الكينزية الاستقرارتحقيق سياسات 

 اتجاهوتتلخص الفكرة الجوهرية لنظرية التوقعات في أن السياسة النقدية تفشل في تحقيق أهدفها لأنها تسير في 
ر يوالاستثمار غ في معدلات الفائدةالتي تؤثر كينز  ىية لدفالسياسة النقدية التوسعمعاكس لتوقعات الأفراد. 

أثناء السياسة  فيتوقعون  ،صحيحة عندهم كونهم يؤكدون أن الأفراد يوظفون المعلومات بشكل عقلاني ورشيد
تبني لمطالبة برفع الأجور و ل التوسعية زيادة النقد وبالتالي توقع تضخم في المدى القصير مما يدفع الأفراد

يرفع معها المنتجون أسعار السلع الخدمات وهو ما لا ترتفع و  ن الأجور سوفلا رالأسعامرونة الأجور و  فرضية
أصحاب مدرسة التوقعات ن يالنقوديو  وانضمت إلى دائرة النقاش القائم بين الكينزيين ،السياسة النقدية له ىتسع

 تؤكد على العمل التي العرض في بداية عقد الثمانينيات، جانب قتصادياتإ باسمة عرفت دالعقلانية مدرسة جدي
مفكري ر السياسة النقدية التي يجب إتباعها في نظاما  جراء تخفيضات كبيرة في الضرائب،تقترح إدخار و والإ

أن يقود إلى زيادة  أنهشالكلفة المنخفضة من هذه المدرسة هي سياسات النقود الرخيصة إذ أن الائتمان الميسر و 
 (33، صفحة 2018-2017)ديش،  .جالحوافز الدافعة إلى الإنتا
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 : أهداف السياسة النقديةالثاني المطلب

يتبعها البنك المركزي، فتحقق أهداف نهائية  استراتيجيةحتى يتم تحقيق أهداف السياسة النقدية لابد من   
ات النقدية التي عن المتغير  طية. فهي تعبرف أولية كحلقة بداية ثم أهداف وسيللسياسة النقدية، يتطلب أهدا

دارتها للوصول إلى تحقيق كل أو بعض الأهداف النهائية، لعدم قدرة السلطات النقدية التأثير يمكن مراقبتها و  ا 
 :مثل مجموعة هذه الأهداف فيما يليتتعلى الناتج المحلي ومكوناته، و  مباشرة

 أولا: الأهداف الأولية

هي متغيرات يحاول البنك المركزي السياسة النقدية، ف استراتيجيةية في تعتبر الأهداف الأولية كحلقة بدا  
حيث بتتكون الأهداف الأولية من مجموعتين من المتغيرات للتأثير على الأهداف الوسطية، و  يتحكم فيها أن

. النقدق ظروف سو هي المجموعة الثانية ياطات و تتضمن القاعدة النقدية و المجموعة الأولى هي مجمعات الاحت
 (63، صفحة 2007) عبد اللاوي، المجموعتين في: وتتلخص 

 مجمعات الاحتياطات النقدية -1

النقود المتداولة تضم  أنحتياطات البنكية، كما الإلدى الجمهور و  تتكون القاعدة النقدية من النقود المتداولة
 حتياطات البنكية فتشمل ودائع للبنوك لدى البنك المركزي ونقود الودائع، أما الإالمساعدة، الأوراق النقدية والنقود 

وفرة حتياطات المتا الإوالنقود الحاضرة في خزائن البنوك، إمحتياطات الإضافية الإحتياطات الإجبارية و وتضم الإ
مة و على ودائع الحكو  حتياطات الإجباريةحتياطات الإجمالية مطروحا منها الإللودائع الخاصة فهي تمثل الإ
تياطات الإجمالية مطروحا منها حياطات غير المقترضة فهي تساوي الإأما الاحتالودائع في البنوك الأخرى .

 (39-38، الصفحات 2011)لونيس ، حتياطات الإجبارية.الإ

 ظروف سوق النقد -2

ولية التي تسمى ضبط سوق النقد وتحتوي على الاحتياطات الأوهي المجموعة الثانية من الأهداف   
يمارس البنك المركزي عليها رقابة ر الفائدة الأخرى في سوق النقد التي معدل الأرصدة البنكية وأسعاالحرة، و 

 مدى ارتفاع أوالبطيئة في معدل نمو الائتمان و  أوموافقتهم السريعة ويعني بشكل عام قدرة المقترضين و  ،قوية
أسعار الفائدة وشروط الإقراض الأخرى، وسعر فائدة الأرصدة البنكية هو سعر الفائدة على الأرصدة  انخفاض

 (22، صفحة 2016-2015)وجدي ، بين البنوك. اثنينيوم أو ة المقترضة لمدة قصير 
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 ثانيا: الأهداف الوسيطية

يقصد بالأهداف الوسيطية للسياسة النقدية: "المتغيرات النقدية التي من المفروض أن يسمح ضبطها و   
تنظيمها لبلوغ الأهداف النهائية، هذه الأهداف يمكن أن تعتبر كمؤشرات يكون تغييرها عاكسا لتغيرات الهدف 

 (193، صفحة 2000، )وسامالنهائي المتعلق باستقرار النقد".

، يتم البلوغ الى الأهداف النهائية ات النقدية التي بضبطها وتنظيمهاأيضا:" المتغير  الأهداف الوسيطية وتعتبر
 (Patat, 2002, p. 408 )".في الأهداف النهائية تويمكن اعتبارها كمؤشرات بكون تغيرها عاكسا للتغيرا

 وسعر الفائدة و أسعار الصرف :                                                                                                 (M2) ( وM1تتمثل الأهداف الوسيطية في متغيرات نقدية كلية ) و

 سعر الفائدة كهدف وسيط  -1

كبيرا لتقلبات أسعار الفائدة نظرا لما لها من أهمية بالنسبة للمستثمرين و  اهتماماالسلطات النقدية  تولي
عتبر متغير سلوكيا روضهم و تعويضات توظيف مدخراتهم، لان معدل الفائدة يالعائلات، فهي تمثل لهم تكلفة ق

ن طرف قتصادية، بحيث يستعمل مالإ تالقراراكثير من التصرفات و  هحاسما في الاقتصاد تتحدد على أساس
تصاد من خلال رفع و خفض معدل الفائدة حسب ير لمراقبة تطور حجم القرض في الإقالسلطات النقدية كمتغ
تستخدم السلطات النقدية عدة وسائل . لهذا عجز فيها أويكون فائض في السيولة  أن إماالوضع النقدي، بحيث 

ة معدل إعادة الخصم او حجم السيولة التي معدل الفائدة المستهدف، حيث من بين الوسائل المطبق إلىللوصول 
بالتالي تؤثر على ى معدلات الفائدة في هذه السوق و التي تؤثر بدورها عللإبقاء عليها في السوق النقدية و تود ا

 (146، صفحة 2013) لطرش ، .تكلفة الإقراض

 سعر الصرف مقابل العملات الأخرى  -2

سعر الصرف مؤشرا نموذجيا لمعرفة الأوضاع الاقتصادية لبلد ما، وذلك بالحفاظ على استقراره عتبر ي  
و الهادف إلى رفع سعر صرف النقد التدخل المقصود  أن، كما ةعند مستوى قريب من تكافؤ القدرات الشرائي

يؤدي إلى الذي فع سعر الصرف تر يالعملات الأجنبية الأخرى، قد يكون عاملا لتخفيض التضخم، ف اتجاه
ع الهدف النهائي للسياسة هذا ما يتطابق ميرفع القدرة الشرائية للعملة و  كذلكو  دتخفيض الأسعار عند الاستيرا

 (467) بلوافي، صفحة  .النقدية
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 يةالمجمعات النقد -3

عكس قدرة الأعوان تلمتداولة التي لكمية النقود اعبارة عن مؤشرات إحصائية تعتبر المجمعات النقدية 
تمثل بالنسبة للنقديين الهدف المركزي للسلطات النقدية. وذلك لماليين المقيمين على الإنفاق، و ا الاقتصاديين

)وسام،  حددت أهدافها في هذه المجمعات بالتدريج.التي بتثبيت معدل نمو الكتلة النقدية في كل الدول المتقدمة 
 (210، صفحة 2000

إن ضبط نمو الكتلة النقدية في مستوى قريب مع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي يمثل الهدف الأساسي 
لعدة سنوات على معدل ثابت للكتلة ذا فان النظرية تنص على الحفاظ للسلطات النقدية عند النقدويين، وله

 الآتية: تفي كمية النقود مهما ذلك للمبرراالنقدية. ويعتبر التحكم 

 لسنوات الأخيرة ظهرت لكن في ان قبل الجمهور ويستطيع تقديرها، يمكن التعرف إلى هذه المجمعات م
نظرا لتغير كانت في السابق مشكلة  تتمثل تحديد المجمع النقدي او كمية النقد، حيث لم تعد سهلة كما 

 نتيجة للابتكارات المالية الحديثة. سرعة تداول النقود، و 
 نشرها  ثم تعد المجمعات النقدية من الاهتمامات الأساسية للبنك المركزي حيث يقوم بتحديدها وحسابها

مع ظهور الابتكارات المالية الحديثة برز مشكل رئيسي يتمثل في  ا يجعلها في متناول الجمهور، لكنم
وجود  عندM3يتم اللجوء إلى المجمع النقدي الأوسع  وهل M1أوM2 تحديد المجمع النقدي الضيق

 الابتكارات المالية.

الذي أصبح يجذب اهتمام البنوك المركزية في  هو 3M ضبط المجمع النقدي الموسع وكخلاصة فانه يلاحظ أن
 (27-26، الصفحات 2018-2017)شليق ،  معظم الدول المتقدمة والنامية معا.

 ثالثا: الأهداف النهائية السياسة النهائية 

في تحقيق  ثة للسياسة النقدية أدوات مساعدةالحدي الاستراتيجيةتعد الأهداف الأولية والوسطية في  
واسع  عموما هناك اتفاقو  ،صادية العامةقتالإ الأهداف النهائية للسياسة النقدية. التي ترسمها في ضوء السياسة

 على أن الأهداف الرئيسية والنهائية لسياسة الاقتصادية بشكل عام وللسياسة النقدية بشكل خاص هي: 
  .تحقيق الاستقرار في المستوى العام الأسعار -
 .العمالة الكاملةتحقيق  -
 .تحقيق معدل عال من النمو -
 (53صفحة ، 2003)قدي،  .توازن ميزان المدفوعات -
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 تقرار في المستوى العام الأسعارتحقيق الاس -1

لنقدية، خاصة في الدول النامية ا أهداف السياسةيعد تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار من أهم 
ع ثبات فالسياسة النقدية تستهدف التضخم واستقرار الأسعار م ،ما تعانيه من تضخمكذلك الدول المتقدمة لو 

الموجة التضخمية في السبعينات من القرن الماضي أصبحت السياسة النقدية  ظهور مع الأخرى، حيث العوامل
تهتم أكثر بهدف  استقرار الأسعار، مما ينتج عنه تحقيق معدلات النمو النقدي ومعرفة أسباب هذا التوسع 

 (469) بلوافي، صفحة النقدي و الوضع الاقتصادي. 

 العمالة الكاملةتحقيق  -2

م فيها توظيف كل تي يتالمقصود بها الحالة القتصادية، و إلأي سياسة  يالة الكاملة هدف أساستعتبر العم
كون غير كامل وينتج عنه ان التوظيف ي إلا، يجب أن يلحق بهشخص قادر وراغب يبحث عن عمل، لأنه 

وتظهر أهمية العمالة  ،خص لديه مهارة ويرغب في منصب عملتتحقق العمالة الكاملة عندما يكون الشبطالة، ف
تحقيق العمالة هو الوصول إنتاج السلع  والخدمات التي يحتاجها  إلىوسيلة وليست غاية، لان الوصول  أنهافي 

إليه لما للبطالة رسمه الحكومات حيث تسعى جاهدة للوصول ها، لذلك يبقى هدفها طويل الأجل تالمجتمع ويطلب
معالجة  ناج، بحيث أقتصاد فهي تعبر عن طاقات المجتمع الإنتاجية وضياع في موارد الإنتار على الإمن مض

البطالة وتحقيق العمالة يختلف من البلدان المتقدمة إلى المتخلفة، وبالرغم من وصول البلدان المتقدمة إلى نمو 
 (189، صفحة 2006) الدوري و السامراني، اقتصادي كبير إلا انه يبقى هناك وجود نسب بطالة.

 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات  -3
رفع من خلال قيام السلطات النقدية بإن دور السياسة النقدية في تقليل العجز في ميزان المدفوعات يبرز 

الطلب على القروض.  انخفاضرفع سعر الفائدة الذي سيؤدي إلى سيجعل البنوك التجارية تسعر الخصم لأنه 
ذا ما وهذا  الأسعار محليا ستؤدي إلى تشجيع الصادرات. وكما ان  انخفضتما سيجعل الأسعار تنخفض وا 

ستثمار أموالهم في البنوك الوطنية مما يساهم في تخفيض إائدة المحلية سيجذب الأجانب إلى ارتفاع أسعار الف
 ختلالالاالسياسة النقدية مهما في تصحيح  الإجراءات تجعل دورن هذه إعجز في ميزان المدفوعات، وعليه فال

، صفحة 2005)مفتاح، . ضخمتصاد من معدل مرتفع من التقت وخاصة عندما يعاني الإميزان المدفوعافي 
146) 
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 أدوات السياسة النقديةفعالية و  :المطلب الثالث

ونظرا للاختلاف الجوهري ي الاقتصاد الوضعي أو الإسلامي، البنوك الإسلامية سواء ف نتشارافي ظل       
سياسة للولة إيجاد أدوات اعلى البنوك المركزية مح ستلزما ،وك الإسلامية والبنوك التقليديةبين طبيعة عمل البن

قليدية وأدوات سياسة إسلامية نتج عنه أدوات سياسة نقدية تالاختلاف هذا طبيعة عمل كل بنك، ة تتلاءم و نقديال
 .عن بعض و عن كل أداة تهايتختلف فاعل

 الاقتصاد الوضعي فيأدوات السياسة النقدية  وأولا: فعالية 

I. ي الاقتصاد الوضعيأدوات السياسة النقدية ف 

من مجموعة على  للتحكم في الكتلة النقديةالبنك المركزي بصفته القائم على السلطة النقدية يعتمد 
الأدوات ، ومن بين قتصاديةقتصاد والظروف الإب طبيعة الإوهذا حس لسياسة النقدية،ف الأهداالأدوات تحقيقا 

 بالإضافة إلى أدوات أخرى. ،أدوات الكمية  أو كيفيةفي السياسة النقدية التقليدية :التي يلجا إليها البنك المركزي 

 الأدوات الكمية )غير مباشرة( -1

بالتالي الكميات البنكي و  والائتمانكزي من التأثير في حجم النقد مر تمكن البنك الوهي الأدوات التي 
المعروضة في الاقتصاد بصفة عامة، يطلق على هذا النوع من الأدوات بالوسائل التقليدية لأنها استعملت منذ 

)بن  :ها، ومن أهمهاعهد الكلاسيك، ولا تزال تستخدم على نطاق واسع في الدول المتقدمة لتوفر شروط استخدام
 (172، صفحة 2007دعاس، 

 سعر إعادة الخصم  -1-1
خصم الأوراق التجارية التي تقدمها إليه البنوك البنك المركزي  يقصد بإعادة الخصم السعر الذي يعيد به  

استخدمتها البنوك المركزية للرقابة على وتعتبر هذه الأداة من أقدم الأدوات التي التجارية بهدف الاقتراض. 
ئتمان الذي يمكن أن تمنحه حجم الاسيتغير معه حالة تغيير البنك المركزي لهذا السعر في  حيث الائتمان.
 .البنوك
 الأوراق هذه أهم إجمال يمكنو  أخرى، إلى دولة من تختلف للخصم القابلة المالية الأوراق أن الى الإشارة دروتج
 :يلي فيما

  .معينة أجال فيها يشترط أن ويمكن الخزينة سندات -
 ة.محدد استحقاقها تاريخ ويكون  تجارية سندات -
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  .الأجل متوسطة لقروض ممثلة سندات -
  لة.طوي أو متوسط أجلها يكون  قد الخارج على لسلفات ممثلة سندات -
  .(85، صفحة 2010-2009)بن دعاس، . الأجل قصيرة لقروض ممثلة تكون  مالية أوراق -

 السوق المفتوحة  عمليات -1-2
 حجم على التأثير أجل من المركزية البنوك هاعلي تعتمد التي الوسائل أبرز من الوسيلة هذه تعتبر   

)قدي،  .الائتمان وخلق النقود خلق في قدرتها على التأثير وبالتالي ،التجارية للبنوك النقدية الاحتياطات
 (90، صفحة 2003

ئعا أو مشتريا يقصد بعمليات السوق المفتوحة تدخل البنك المركزي في سوق الأوراق المالية باحيث  
الحكومية بصفة خاصة، وذلك بهدف التأثير على حجم الائتمان والعرض الكلي للنقود المالية و  للأوراق
 (81)رمزي و عبد العال، صفحة  الظروف الاقتصادية السائدة.حسب 

  النقدي القانونيالاحتياطي معدل  -1-3
البنك المركزي، للبنوك التجارية بالاحتفاظ بجزء او طي النقدي القانوني بأنها إلزام تعرف سياسة الإحتيا  

 من القانوني الاحتياطي نسبة في التأثير يعتبرو  لديه في حساب غير منتج للفوائد، حجم الودائع نسبة معينة من
 المباشرة الأدوات أهم من فهي النقدي المعروض على التأثير في الدول عليها تعتمد التي السياسات أبرز

 البنك لدى التجارية البنوك به تحتفظ الذي من السيولة الاحتياطي ذلك هو القانوني فالاحتياطي النقدية، للسياسة
 أن التجارية للبنوك ويمكن الاقتصادية، الظروف على حسب وذلك النسبة هذه بتحديد يقوم الأخير فهذا المركزي،
 مثل المالية الأصول ذلك على زيادة سائلة نقود على المركزي  البنك لدى المحددة القانونية احتياطاتها تحتوي 

 .الأجنبية والعملات بالذهب أيضا تحتفظ أن ويمكن والأسهم، السندات
 بتحديد يقوم المركزي  البنك لدى معينة نسبة بوضع يقوم أن القانون  بقوة ومجبر ملزم التجاري  فالبنك       
 وتنظيم التجارية للبنوك الائتمانية القدرة على التأثير هو الأداة هذه استخدام من والهدف الأخير، هذا قيمتها
 ضد المودعين حماية أجل من الأداة هذه تستخدم التجارية البنوك كانت البداية في أنه رغم الائتمان تقديم عملية

 (200، صفحة 2010)حسين،  .التجارية البنوك فيها تقع التي الأخطاء جراء حدوثها المحتمل الأخطار

 الأدوات المباشرة(اسة النقدية )الأدوات الكيفية للسي -2

يستخدم البنك المركزي بصفته السلطة النقدية الأدوات الكيفية للتحكم في أنواع معينة امن القروض وتنظيم       
معين عن القطاعات الأخرى عن طريق إتباع سياسة  اقتصاديي وجوه معنية، وذلك بتشجيع قطاع الإنفاق ف
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، 2006) كامل،  وتتمثل الأدوات الكيفية )المباشرة( فيما يلي: بل البنك المركزي،أسعار فائدة تمييزية من ق
 (15صفحة 

 القروض سياسة تسقيف -2-1
، فهو إجراء تنظيمي تقوم به السلطات النقدية، ئتمانأيضا بتخصيص الإ القروض سياسة تسقيف تسمى      

تمنحه البنوك التجارية وفق نسب محددة خلال العام كالا لوضع سقف أو حد أعلى لإجمالي الائتمان الذي 
يتجاوز ارتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معينة. وقد تكون هذه النسبة أما على تسهيلات ائتمانية تزيد من 

 حد معين.
 طير القروض، فيقوم البنك المركزي بتحديد حدأتضخم بحدة، فالدولة تفرض سياسة تفعندما تكون هناك حالة 

طير أالقروض، وتكون في العادة سياسة تأقصى لحجم القروض المقدمة من طرف البنوك أو تحديد معدل نمو 
 الادخاراتالعمومية وتشجيع الكتلة النقدية، يشمل كذلك التقليل من النفقات  ستقراراامج القروض مرافقة ببرن

-2017)شليق ، البنك المركزي. ستقلاليةواالكفيلة بتخفيض الكتلة النقدية القيام بكل الوسائل وطرح السندات و 
 (41، صفحة 2018

 للقروض الانتقائيةالسياسة  -2-2
في القروض الممنوحة، وهذا  للتحكم انتقائيةأدوات  باستخدامالبنك المركزي  قيام هي الانتقائيةالسياسة        

 طير القروض منها: ضمن تأ
واع التمويلات المتعلقة جل تكلفة القرض المتعلق ببعض أنمن أخزينة لجزء من الفوائد، السديد ت -

معدل  لخ، والجزء الذي تأخذه الخزينة على عاتقها يغطي الفارق بينإالسكن، الزراعة... ،بالتصدير
 (259، صفحة 2000)وسام، الفائدة على المقرض، وبين تكلفة الموارد التي تمول القرض.

خصم  إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف، حيث يشجع البنك المركزي بعض الأنشطة بإعادة -
 الكمبيالات الخاصة بهذه القروض، حتى بعد تجوز السقف المحدد.

راد فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم، وهذا للتأثير على القروض الموجهة لبعض الأنشطة الم  -
، 2015)حتجة، . السائدة انكماشية كانت أو تضخميةقتصادية تشجيعها، وهذا حسب الظروف الإ

 (87صفحة 
 القروض الإستهلاكية تنظيم -2-3

ستهلاكية. أين يقوم البنك ية لسياسة الرقابة على القروض الإمن أهم الأدوات النوعتعتبر هذه الوسيلة   
يمكن اء السلع الاستهلاكية المعمرة، و المركزي بفرض حد أقصى للأموال التي تستخدمها البنوك التجارية في شر 
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ستهلاكية المختلفة، أو يقوم البنك المركزي بفرض حدود قصوى ذا الحد حسب درجة أهمية السلع الإتنويع ه
تحديد رصيد من المدفوعات النقدية أين يطلب من المشتري بنظام التقسيط أن يدفعها كجزء  أوللمبيعات المؤجلة 

من قيمة الشراء، كما يمكن تحديد حدود قصوى زمنية بتسديد من خلالها قيم السلع المختلفة وهو ما يؤدي إلى 
 (129، صفحة 2017)بلعزوز،  .ض عدد الأقساط مع رفع قيمة القسطتخفي

 للسياسة النقدية  الأدوات المشتركة -3

توجد أدوات أخرى للسياسة النقدية وذلك في حالة رغبة البنك المركزي في زيادة فعالية أهداف معينة لها    
 :ويمكن ان نذكر من بينهما ما يلي علاقة بالائتمان البنكي،

 الإقناع الأدبي -3-1

 التجارية بخصوص تعليمات ونصائح يقدمها البنك المركزي للبنوك إرشادات و يقصد بأداة الإقناع الأدبي ب
المختلفة، أي أن يحاول البنك المركزي إقناع البنوك التجارية  الاستعمالاتتوجيهه حسب ئتمان و تقديم الإ

الرقابة القانونية، فهي وسيلة  أدوات استخدامإصدار تعليمات رسمية. أو جة إلى بإتباعها لسياسة معينة دون الحا
من خلال النشرات ويكون هذا التأثير على البنوك  (45، صفحة 2014)العلواني،  تعتمد على التأثير النفسي.

 (74، صفحة 2014)الصالح ،  .الإرشادوالمقالات وذلك بتوجيه النصح و 
 الإعلام -3-2

لوسائل الإعلام المختلفة لشرح الحقائق  استعمالهفي قيام البنك المركزي من خلال  تتمثل هذه الأداة
الجمهور، دعما لجهود إصلاح الأوضاع النقدية وتحقيقا لأهداف السياسة الاقتصادية، فتتضافر  مأماقتصادية الإ

)بن  .لف القطاعات، الأفراد، المشروعات والحكومةتالجهود لتحقيق ذلك خاصة مع شمول هذه الوسيلة لمخ
 (186، صفحة 2007دعاس، 

 التعليماتالتوجيهات و إصدار  -3-3
يد المؤسسات المالية، كتحدشرة للسياسة الائتمانية للبنوك و يقوم البنك المركزي بإصدار تعليمات توجه مبا

 (11)مطاي و بن شنينة، صفحة وما هي كيفية استخدامه.  حجم الائتمان الممنوح او نوعه

II.  وضعيةالنقدية الالسياسة أدوات فعالية 

تتمثل فعالية السياسة النقدية في مدى قدرتها على التحكم و التأثير في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي 
خاصة في بعض القطاعات التي  تعاني من  من خلال التحكم في حجم الكتلة النقدية بصفة عامة، أو بصفة
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)بن دعاس، السياسة النقدية في النظاميين الاسلامي والوضعي دراسة مقارنة،  نقدية دون غيرها. اختلالات
 (187، صفحة 2007
 الأدوات الكمية فعالية  -1

 .كل أداة من أدوات الكمية على حدةبرز مدى فعالية لتوضيح فعالية الأدوات الكمية سن

 فعالية سعر إعادة الخصم -1-1
ميزان  اختلالاتوفعالة في ظل قاعدة الذهب لعلاج إن سياسة سعر إعادة الخصم، كانت منطقية 

نتيجة تأدية الدولة ما عليها المدفوعات ففي حالة عجز ميزان المدفوعات يترتب عن تدفق الذهب نحو الخارج 
من خلال رفع سعر  الاختلاليعمل البنك المركزي على تصحيح سعر الفائدة. ف انخفاضبسبب  التزاماتمن 

هذه الأخيرة يؤدي إلى زيادة الصادرات وفي  وانخفاضج عنه انخفاض الأسعار المحلية، إعادة الخصم الذي ينت
نفس الوقت تنخفض الواردات، وهذا يترتب عنه تصحيح وضعية الميزان التجاري، كذلك رفع سعر الفائدة يجذب 

ؤوس الأموال رفع سعر إعادة الخصم يؤدي إلى جذب ر  يأثرالتالي رؤوس الأموال من الخارج نحو الداخل، وب
داخل الدولة، وبالتالي تحسين سعر الصرف وميزان المدفوعات. وفي حالة وجود فائض في ميزان إلى 

قتصادية الرئيسية في هذه الحالة يقوم البنك يؤدي إلى خلل في بعض المؤشرات الإالمدفوعات الذي من شانه أن 
الأسعار  ارتفاعفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى ى تخفيض سعر إعادة الخصم، وبالتالي تنخالمركزي عل

ن ذات الأمر يؤدي لى الواردات من ناحية أخرى، كما االداخلية لينخفض الطلب على الصادرات وزيادة الطلب ع
 ة الذهب.إلى إرجاع التوازن لميزان المدفوعات الذي كان هدفا أساسيا خلال فترة نظام قاعد

 فعالية عمليات السوق المفتوحة -1-2
ئتمان سواء الإ عن حجم ةالبنوك التجارية مسؤول نلأركزي مباشرة في السوق المفتوحة يؤثر البنك الم

قتصاد ككل الإعلى منها، ومن ثم التأثير  اقتراضهمض بالزيادة أو بالنقصان لتمكين المستثمرين من زيادة أو خف
 يدخل هل المركزي  البنك وضعية تبين التي هي للبلد الاقتصادية فالوضعية المقدم للمستثمرين،ئتمان بواسطة الإ

 امتصاص أجل من المالية للأوراق بائعا المركزي  البنك فيدخل السائد هو التضخم كان فإذا مشتريا، أو بائعا
 أذونات هي ببيعها المركزي  البنك يقوم التي الأوراق أهم بين ومن الاقتصاد، في الموجودة الزائدة النقدية الكتلة

 على قدرتها وتقليص سيولتها انخفاض إلى يؤدي ما وذلك مشتريا، افطر  التجارية البنوك تكون  حيث الخزينة،
 الحالة في أما التضخم، جماح كبح وبالتالي الائتمان، بتقييد قام قد المركزي  البنك يكون  ومنه الائتمان، منح

 كمية في التأثير هو ذلك من الهدف فيكون  المالية، للأوراق مشتريا المركزي  البنك يدخل عندما أي العكسية
 على قدرتها تزيد منه و التجارية البنوك احتياطات ترتفع وبالتالي المتداولة النقود كمية فتزيد النقدي، المعروض
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 للأوراق مشتريا يكون  ومتى بائعا يكون  متى يقرر الذي هو المركزي  البنك أن قوله يمكن وما الائتمان، منح
ولكي تنجح عمليات السوق المفتوحة يجب أن تتوفر الشروط . للدولة الاقتصادية الوضعية حسب وذلك المالية

 التالية:  
ر كمية السندات ثر هذه الأداة متوسط بمقدانوعا، لان أو  ومنظمة كماة توفر سوق سندات حكومية كبير  -

مثل هذا السوق لا يمكن تصور وجود عمليات السوق المفتوحة أخرى، وبعدم وجود الحكومية وسندات 
 لتأثير على كمية النقد المتداولة:تتسم بالفعالية في ا

  ق المفتوحة مدى تلاقي مصالح البنوك التجارية مع البنك المركزي حيث تزداد عمليات السو
 بالتالي زيادة الفعالية. بتلاقي تلك المصالح وتقل بتصادمها و 

  وفقا لعمليات  تتوافق وتتغير أنالبنوك التجارية يجب  حتياطاتاالنقد المتداولة و حجم وكمية
الأمر يؤدي إلى إرجاع التدفقات الرأسمالية من الدول و  المستثمرين من زيادة حجم لتمكين السوق.

 التوازن لميزان المدفوعات الذي كان هدفا أساسيا خلال فترة نظام قاعدة الذهب.     

بسبب قلة  لسياسة السوق المفتوحة في البلدان النامية لا تزال محدودةالبنك المركزي  استعمالويشار إلى أن 
بالأساليب المباشرة كسياسة يتم الاستعانة  في البعض الأخر، لذا وانعدامهاسواق المالية في بعض البلدان الأ
 (54، صفحة 2020)بن علية و تومي، حتياطي في سياسة سعر إعادة الخصم. الإ

 القانوني النقدي فعالية نسبة الاحتياطي  -1-3
 تعد هذه الأداة ذات أهمية كبيرة في النظم الوضعية لكونها تؤثر تأثيرا مباشرا على سيولة البنوك التجارية

 خفضها أو رفعها في سواء النسبة هذه في المركزي  البنك يتحكمحيث  ئتمان،التوسع في الإعلى خلق الودائع و 
 يسمح وبالتالي القانوني الاحتياطي نسبة بتخفيض يقوم الاقتصاد في النقدية الكتلة بتوسيع يقوم أن دير ي فعندما
 تضخم حالة في الاقتصاد يكون  عندما أي العكسية الحالة في أما الائتمان، منح في تتوسع أن التجارية للبنوك
 تخفيض أجل من القروض منح عملية من التجارية البنوك تقييد أجل من النسبة هذه برفع المركزي  البنك يقوم

 منح عمليات في التأثير أجل من الأداة هذه يستخدم المركزي  البنك أن نلاحظ وهكذا النقدي، المعروض
 المباشرة غير الوسائل أهم من الوسيلة هذه فتعتبر للاقتصاد، النقدي المعروض في التحكم وبالتالي الائتمان،

إلا أن فعاليتها تبقى مرهونة بعدة  النقدي المعروض وامتصاص زيادة في النقدية السلطات عليها تعتمد التي
 عوامل نذكرها:    
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إلى هذا الفائض يجعل البنوك التجارية تميل وترغب ن وجود لأعدم وجود فائض لدى البنوك التجارية  -
نقدي  كاحتياطيبوسة ومجمدة لدى البنك المركزي طالما جزء من أموالها مح استخدامهاستعماله و 

 .عالية هذه السياسة في هذه الحالةإجباري، وبالتالي تفقد من ف
ي سوق ولتكن ففي جهات أخرى ) وجود أرصدة نقدية عدم وجود مصادر أخرى للأرصدة النقدية. -

ن البديل حتياطي النقدي، لأعالية سياسة الإيحد من ف أننه أالأوراق المالية و لدى الجمهور( من ش
 (150، صفحة 2018)بوفاسة، .صبح حينئذ متوفراي

 فعالية الأدوات الكيفية -2

تستخدم الأدوات الكيفية في التحكم في أنواع معنية من القروض و تنظيم الإنفاق في وجوه معينة مثل 
تشجيع القروض الإنتاجية أو تشجيع القروض قصيرة الأجل والحد من القروض طويلة الأجل والعكس صحيح، 

خدام وسائلها الكيفية. وكذلك تعالج بعض القطاعات والأنشطة التي تعاني من خلل او بعض الصعوبات باست
فبعضها قد يواجه تضخما يحتاج إلى  ضبط والتقييد والبعض الأخر يعاني من انكماش مما يتطلب تنشيطه، 

، صفحة 2017)بلعزوز،  .لكلي و توظيف الأموال باستثمارهار مباشرة في حجم التمويل افالأدوات الكيفية تؤث
128) 

 استخداموفعالية هذه الأدوات النوعية تعني النجاح والوصول إلى النتيجة التي تؤدي إلى التأثير على كيفية 
 الائتمان وتوجيه إلى المجالات المرغوبة.

 فعالية سياسة تسقيف القروض -2-1
 يمكن إدراج فعالية سياسة تسقيف القروض في التأثير على المعروض النقدي من خلال النقاط التالية: 

القروض أثرا مباشرا وفعالا على حجم التوسع الائتماني. ذلك أنها تقوم بالتحكم في  تأطيرتمتلك سياسة  -
ساسي لخلق نقود حجم القروض للاقتصاد التي تقدمها المصارف التجارية والتي تمثل المصدر الأ

 البنوك، وهي بذلك تتفادى سلبيات آليات الرقابة الكمية السابقة التي تركز في سيولة البنوك.   
تعتبر سياسة تسقيف القروض أداة للرقابة على القروض للاقتصاد وتلك التي تقدمها للبنوك التجارية،  -

يجعل حجم معتبر من المعروض غير أنها لا تمتلك تأثير على القروض للخزينة العامة، وهو ما 
 النقدي غائب عن دائرة اختصاص سياسة تسقيف القروض.

ترتبط فعالية سياسة تسقيف القروض بعلاقة عكسية مع درجة تطور السوق المالية، ذلك أن تأثيرها  -
 ينخفض في وجود سوق مالية نشطة توفر التمويل المناسب للمشاريع والمؤسسات الاقتصادية.
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القروض  اثر سلبي على المنافسة بين البنوك، ذلك ان تحديد سقوف ائتمانية لكل بنك لسياسة تسقيف  -
يجعل من التنافس على تخفيض سعر الفائدة أمرا لا مبرر له، فكل بنك يعمل على استهلاك السقف 
 المحدد له، لان الزيادة عليه تجره إلى عقوبات من البنك المركزي، كما أنها تفقد ثقة عملائها نتيجة

 (94، صفحة 2005-2004)ناصر، رفض طلبات الاقتراض فوق الحجم المحدد.

 السياسة النقدية الإسلاميةفعالية وأدوات : انياث

يحرم التعامل بالربا و يحل قاعدة المشاركة تتنوع أدوات السياسة النقدية بين  إسلامي قتصادإفي إطار  
و تطوير  مجموعة محايدة لا تتعارض مع قاعدة المشاركة، ومجموعة قائمة على أساس ربوي تحتاج إلى تعديل

 .اد إسلامي صقتفي إ استخدامهاحتى يمكن 

I. دوات السياسة النقدية الإسلامية أ 
مع قاعدة المشاركة، و مجموعة قائمة ية بين مجموعة محايدة لا تتعارض السياسة النقدتتنوع أدوات 
 في  اقتصاد إسلامي.    مهااستخدااجة إلى تعديل و تطوير حتى يمكن على أساس ربوي بح

 أدوات السياسة النقدية المحايدة والتي لا تتعارض مع قاعدة المشاركة -1

منها في نظام وتتمثل في  ستفادةوالاوالتي يمكن نقلها  بإلغاء نظام الفائدةبعدم تأثرها تتميز هذه الأدوات 
 (213، صفحة 2014)نصبة،  أدوات كمية وأدوات كيفية وأدوات التدخل المباشر.

 الأدوات الكمية الإسلامية -1-1
بعا للظروف إلى التأثير في حجم الكتلة النقدية المتداولة بصفة عامة في المجتمع ت الأدواتهذه  تهدف

ما يحقق أهداف السياسة النقدية، ومن أهم الأدوات الكمية التي لا تتأثر بإلغاء نظام الفائدة الاقتصادية السائدة، ب
 ا كأدوات للسياسة النقدية نميز ما يلي:  موالتي يمكن إتباعه

 :الكامل الجزئي أو النقدي الإحتياطي  -1-1-1
من أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد التقليدي، عملية تعديل نسبة الإحتياطي النقدي زيادة أو 

نية للبنوك، حسب الحالة ئتماالقانوني على القدرة الإ حتياطيمع التأثير الكبير لأدوات الإنقصانا، 
 (22، صفحة 2010)صالحي، . الاقتصادية السائدة

أما في الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم عدد من الاقتصاديين بتطوير نماذج العمل البنكي الإسلامي فقد 
 اهتم عدد من الاقتصاديين بتطوير نماذج للعمل البنكي الإسلامي، نتج عنها نموذجين متكاملين وهما:  
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قانوني  باحتياطيجزئي لا يلزم البنك من خلاله بالإحتفاظ النقدي ال حتياطيبالاالنموذج الأول: يعرف  -
حتياطات ليحول دون تعرضها لأي ظرف، البنك بقدر قليل من هذه الإ احتفاظمحدد، بل يشترط 

ويفترض النموذج التزام البنك بتقديم قروض حسنة لأجال قصيرة في حدود جزء من إجمالي الودائع 
  الجارية.

 احتياطيوذج يطالب البنوك بالمحافظة على النمالنقدي الكلي، وهذا  بالاحتياطيالنموذج الثاني: يعرف  -
للودائع  احتياطيائع الجارية ولا يطالب البنك بالإحتفاظ بأي مقابل الود %100قانوني نسبته 

    ستثمارية، وقد بني ذلك على أساس ان الودائع الجارية هي أمانات  يجب أن تغطى باحتياطيالإ
على الإحتياطي  اعتماداودائع  لاشتقاق استغلالهاتخص المودعين الحق في   أموال ، فهي100%

المودعين أنها ستستثمر في مشاريع تنطوي على بعض  علم مع ستثمارية تودعالجزئي، وان الودائع الإ
، 2014)نصبة،  .المخاطر، لذلك فليس هناك ما يبرر منحهم ضمانا لقيمة الودائع أو لأرباح المتوقعة

 (213صفحة 
 تغيير نسب تخصيص الودائع الجارية: -1-1-2

في الإسلام، وفرض الزكاة عقوبة للأموال المعطلة، ورغبة المدخرين في الحصول  كتنازالانظرا لتحريم 
على أرباح بدل إيداعها بدون مقابل، فان نسبة الودائع الجارية لدى البنوك تكون جد قليلة مقارنة بالودائع 

لودائع حقيقة لا ارها ستثممنها تشكل مبالغ ضخمة، يصبح عدم إتجميع كميات كثيرة  أنالاستثمارية، إلا 
، ويمكن للبنك المركزي التدخل لدى البنوك، لتغير نسب التخصيص هذه الودائع بتوزيعها على نقود مشتقة

)بن دعاس،  في المجالات المطلوبة بحسب السياسة النقدية المرغوبة. ستعمالهاوا المؤسسات المناسبة،
 (242-241، الصفحات 2007

 الأدوات الكيفية الإسلامية  -1-2

تكون في لى القطاعات التي إاولة لتوجيهها تهدف هذه الأدوات إلى التأثير في حجم الكتلة النقدية المتد
 حاجة إليها وهي ذات أولية بالنسبة للنشاط الاقتصادي للدولة.

 اطات المقبولة لدى البنك المركزي الاحتي ونسب تحديد أنواع -1-2-1
توزيع القروض بما من خلالها ءات يتم بالتنسيق مع الجهاز البنكي بإيجاد إجرا يقوم البنك المركزي      

ربط مكونات الاحتياطي النقدي بأنواع ومجالات  السائد، من خلاله طبيعة الوضع الاقتصادي و يتناسب
الائتمان المقدم من طرف البنوك، بحيث ترتفع نسبة المكونات الغير مرغوب فيها زمنيا أو قطاعيا بهدف 

 (215، صفحة 2014)نصبة،  .المطلوبة إلىتشجيع الائتمان 
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اتجاهات الائتمان في البنك دائع تحت الطلب تحدد حسب أنواع و القانوني النقدي للو  نسبة الاحتياطي أما
، 2010)صالحي، .فترتفع النسبة أو تنخفض النسبة حسب درجة التزامه بالتوجيهات النوعية للائتمان

 (23صفحة 
   الاستثماريةية الموجهة للمجالات التمييز في الودائع الجار  -1-2-2

الاقتصادي وأولياته، رية لدى البنوك حسب حاجة النشاط يمكن تعديل نسب تخصيص الودائع الجا     
فهي كأداة كيفية مجال عملها يختص في التعامل مع ذلك الجزء تقرر تخصيصه للاستثمار، حيث يوجه 

 ،وجه قروض لصغار المستثمرينية، فتللقطاعات ذات الأولية او التي تعاني انكماشا في الموارد المال
 واستثمارات البنوك وكذلك القروض الحسنة للحكومة الى هذه القطاعات.

وتعتبر هذه الأداة بديل لسياسة التمييز في نسبة الاحتياطي القانوني المفروضة في النظام الإسلامي، 
 (205، صفحة 2007)بن دعاس،  .ق الائتمانلزيادة قدرة البنوك التجارية من خل

 ع وحدود للتوظيف في قطاعات معينةإلزام البنوك بموان -1-2-3
صاد الوطني أن يضع في ظل نظام المشاركة يمكن للبنك المركزي باعتباره السلطة النقدية في الاقت

لائتمان امرشدة بغية التوجيه الرشيد للائتمان بما يتلاءم وأهداف المجتمع، فطالما كان سقوف و ضوابط 
البنكي يأتي من أموال الجمهور، فيجب توزيعه بطريقة تساعد على تحقيق الرفاهية الاجتماعية العامة، 

 اركة،وهذا من خلال إتاحة التمويل او تقييده للاستثمار في القطاعات المطلوبة على أساس المش
 (118، صفحة 2017)شاهين،  .المضاربة.....الخ ،التأجير

 الفائدةة التي تقوم على إيجاد بديل لسعر أدوات السياسة النقدي  -1-3
بدائل لها تناسب مع طبيعة وخصائص التي تتطلب إيجاد  لعل من أهم أدوات السياسة النقدية التقليدية

 .ادة الخصم وسياسة السوق المفتوحةالإسلامية، ومن أهمها إعالمصرفية 
                                      معدل المشاركة في الربح والخسارة كبديل لسعر إعادة الخصم -1-3-1

يحتاج البنك الإسلامي إلى إعادة تمويل من خلال صيغ وأدوات يتم من خلالها منح الائتمان و       
من  و .بحيث تكون بديلة عن سعر إعادة الخصم أي بدون اللجوء إلى سعر الفائدةالتحكم فيه وضبطه 

 أهمها: 
المقرض والملجأ  عتبارهابيقوم البنك المركزي  عن طريق معدل المشاركة في الربح: التمويل إعادة  -

الأخير بتقديم التمويل المطلوب من قبل البنوك التقليدية لتغطية احتياطاتها من السيولة مقابل 
سعر فائدة محددة، مما يجعل البنوك الإسلامية لا تستعمل هذه الأداة لتغطية الاحتياطات 
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مشاركة البنك  التمويلية، ومع خصوصية المصرفية الإسلامية في التمويل فهو يقوم على أساس
في الربح والخسارة في العمليات الاستثمارية، وتكون نسبة إعادة التمويل التي يحصل عليها البنك 
للتحكم في حجم الائتمان على مستواه مرتبطة بنسبة الإقراض، فهي نسبة مئوية من الودائع تحت 

ة للحكومة نالطلب في البنوك الإسلامية والتي يشترط على البنوك بتقديمها كقروض حس
على نسبة منها  ان يحصل مها في مشاريعها ذات الأولية، ويكون حق البنك الذي قدمهاتستخد

في إطار إعادة تمويلية من البنك المركزي، وترتفع هذه النسبة أو تنخفض حسب ظروف 
 (128-127، الصفحات 2017)شاهين، .الاقتصاد الوطني

في حالة وقوع البنوك الإسلامية في  والمشاركات التمويل عن طريق تداول المضاربات والمرابحات  -
عجز أو احتياج للتمويل يمكنها أن تلجا إلى بيع مشاركاتها أو مرابحتها أو مضاربتها للبنك 
المركزي، حيث يقوم هذا الأخير في حالة شراء المضاربات بدور المضارب الثاني و في حالة 

 . التمويل الممنوح المشاركات بشراء ملكية البنوك التي طلبة التمويل حسب مقدار
بغرض التحكم في حجم الائتمان ودرجة التوسع  الخسارةسبة المشاركة في الربح و ضبط حدود ن   -

الخسائر على لنسب المشاركة في الأرباح و المطلوبة، يتطلب الأمر تحديد الحد الأدنى والحد الأ
ذلك المجال بين الحدين الأدنى  والمستثمرين، ويترك البنوك هامش للحركة والحرية فيبين البنك 

ئتمان وضبط حدود ين الحدين يمكن التحكم في حجم الإالأعلى، وفي ظل التأثير على هذو 
انسيابه فكلما زادت هوامش الأرباح العمليات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين كلما زادت إيداعاتهم 

 (106، صفحة 2002)لحليح، .متوظيفاتهو 
 أسهم المشاركة كبديل لعمليات السوق المفتوحة -1-3-2

يقصد بها قيام البنك المركزي ببيع وشراء ما يملك من الأوراق المالية والسندات الحكومية في السوق 
التأثير في مستوى القاعدة النقدية، ونظرا لتحريم الربا جل أالمفتوحة سواء  من البنوك أو من الأفراد، من 

في النظام الإسلامي يجوز التعامل بالأسهم، لأنها تعكس صورة النشاط الحقيقي، ولا تخضع للتوقعات 
 واسهم الإنتاج. : أسهم المشاركة، أسهم المضاربة مثل السعرية الجامدة للمضاربين كما في النظام الربوي 

و  الائتمانيةلى الجمهور في مختلف المشاريع ل بالسندات التي تصدرها الدولة وتهدف إكما يمكن التعام
الفائض  لامتصاصتتجاوز الطاقة على التوظيف، أو الإنتاجية، أو للتمويل النفقات التمويلية الطارئة التي 

رها حكومات تختلف هذه السندات عن السندات الربوية للتمويل بالعجوز التي تصدالنقدي في السوق، و 
 .تؤدي إلى نتائج عكسيةه الأخيرة غير مبررة في الغالب و هذ لأنالوضعية، النظم 
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II. فعالية أدوات السياسة النقدية الإسلامية 

ز بفعالية اكبر من مثيلتها في أن السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي تتمي الاقتصاديون يرى معظم 
 القائمة على أساس ربوي أي على أساس سعر الفائدة. الاقتصاديات

 أدوات السياسة النقدية المحايدةفعالية  -1
 يمكن عرض فعالية الأدوات المحايدة كل على حدة من خلال:

 الية أداة الاحتياطي النقدي الجزئي والكاملفع -1-1
حد بعيد على نموذج العمل البنكي المطبق. حيث  إلىتعتمد فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي 

كفيل بجعل النظام أكثر كفاءة  %100 حتياطي القانونيثاني يرون أن الإالمؤيدين لتبني النموذج ال أننجد 
 لأسباب التالية: 

حتياطي الكامل يؤدي إلى ودائع بأي كمية، والعكس في ظل الإالتحويل من نقود عالية القوة إلى إن  -
 الاقتصادي.  الاستقرارفي العرض الكلي للنقود ولا في تغيير في مكونات عرض النقود، ولا يؤثر 

كبر بسبب عرض النقود أو زيادته في ظل الإحتياطي الجزئي تكون أ استقرارتكلفة الحفاظ على إن  -
 ن النقد المتداول والودائع.أو التحويلات بيمن تقلبات ناتجة عن خلق الودائع تعرض النقود 

أصحاب هذا  حتياطي الكامل، وحجةفي الإطار الإسلامي تؤيد نظام الإهناك أراء حول حقوق الملكية  -
حتياطي الكامل، وحجة أصحاب هذا الرأي أن نظام الاحتياطي الكامل بما يوفره من الرأي أن نظام الإ

اطي الكامل يجبر البنوك لنسبة حتيالإ لكلي.اهم في استقرار الإقتصاد النظام المالي يساستقرار ل
حتياطي القانوني كأداة للسياسة النقدية إذا ة لسياسة النقدية، وتبقى نسبة الإحتياطي القانوني كأدا الإ

 تبنت السلطة النقدية النموذج الأول.
مخاطر انه من الواضح أن المخاطر المواجهة في النموذج الثاني اقل من النموذج الأول، إذ تقتصر  -

مؤيدي النموذج الأول يقترحون نظاما لتعويض المودعين  أنستثمارية، غير هذا الأخير على الودائع الإ
مين ، ومشروعا أخر لتأالإزهارذيه البنك من أرباحه في فترات عن الخسائر عن طريق صندوق يغ

، 2002)خان و ميراخور، الودائع ينظم العمل به بالتعاون مع البنك المركزي كوسيلة لتقليل المخاطر. 
 (13صفحة 

 فعالية تغيير نسب تخصيص الودائع الجارية -1-2
نظرا للسيولة العالية التي توفرها الودائع الجارية في البنوك الإسلامية، يمكن للبنك المركزي من خلالها أن 

، عن طريق التدخل على مستوى هذه البنوك لتغيير يتحكم في المعروض النقدي ويحقق أهداف السياسة النقدية
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نسب و  ةنسبة تخصيص توظيفات هذه الودائع، بتوزيعها على المجلات المطلوبة، حيث يمكن تخصيص عد
 استخدامها فيما يلي:

 دعم سيولة البنوك. -
 تلبية متطلبات الاحتياطي القانوني. -
 شراء السندات الحكومية لتمويل الإنفاق العام. -

 كما يمكن توجيه نسب منها كالتالي:                                                              
 قروض توجه لتمويل صغار المستثمرين في صورة قروض حسنة مع ضرورة توفر الضمانات. -
نظرا  مشاركات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب وفقا لرؤية الاقتصاد الإسلامي دورا مهما -

 لكونها أكثر إنتاجية ومساهمة في توليد الناتج القومي.
 (12، صفحة 2011)بهاز و بن مسعود، ذاتها. ستثمارها لصالح البنوك التجاريةإ -

 اطات المقبولة لدى البنك المركزي فعالية تحديد أنواع ونسب الاحتي -1-3
الزمنية المثلى القطاعية و  هاستخداماتنحو  الائتمان يمكن عن طريقها توجيهداة في انه تتمثل فعالية هذه الأ

خفيض نسبة ما يقدر على إجمالي والمكانية، فإذا كان هناك اتجاه لتشجيع الاستثمار الزراعي مثلا، فيتم ت
الفروع التجارية حتياطات النقدية، أو إلغاءها على حساب رفع تلك النسبة على الإئتمان المقدم لفروعه ضمن الإ

 .المضاربة قصيرة المدى
ئتمان على الإ واتجاهاتهط بأنواع حتياطي النقدي القانوني إلى الودائع تحت الطلب ترتببمعنى أن نسبة الإ

 .ة إلتزامه بالتوجيهات النوعية للائتماندرجأو تنخفض لدى البنك المركزي حسب  مستوى البنك، فترتفع النسبة
 (786، صفحة 2012-2011)دحمان و بن عبد العزيز ، 

تتجسد الفعالية الاقتصادية لهذه الأداة فعالية إلزام البنوك بموانع وحدود للتوظيف في قطاعات معينة:  -1-4
 فيما يلي: 

تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي وزيادة الأرباح الخاصة إلى أقصى حد ممكن، و من الممكن تحقيق  -
 ذلك بشرط أن:   

  وتوزيع للسلع والخدمات التي يحتاج إليها امثل إنتاج  إلى تحقيق ئتمانيالايؤدي التخصص
 جمهور الناس.

 ت في المجتمع.العدد الأمثل من المنشآ إلى ئتمانتذهب منفعة الإ 
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إن الطريق الملائم لتحقيق الهدف الأول هو إعداد خطة قيمة وتنسيقها مع الجهاز البنكي التجاري  -
يكون أسلوب المعالجة أولا قبل كل شيء بإعلام جميع البنوك التجارية  أنلتنفيذها تنفيذا فعالا، ويتعين 

رية والأهداف الواجب من خلال تمويل البنوك التجاقتصاد التي يتعين تعزيزها جالات الإبقطاعات وم
 .تحقيقها

اتخاذ الإجراءات المؤسسية الضرورية لهذا الغرض ولا ضرورة لبذل أي جهد لربط البنوك التجارية  -
 (131، صفحة 2017)شاهين، بشبكة محكمة من أساليب الرقابة الصلبة أو التدخل المفرط.

 فعالية الأدوات المطورة  -2

في تحقيق العديد  سابقا على أساس سعر الفائدة، دورا فعالا ةتؤدي أدوات السياسة النقدية المطورة والقائم   
 قتصاد إسلامي.من الأهداف في إ

 فعالية معدل المشاركة في الربح والخسارة كبديل لسعر إعادة الخصم -2-1
 طاع الخاص:  تتوقف فعالية تعديل نسبة التشارك على حجم الأموال العاطلة لدى الق

 حالة ميل الاقتصاد إلى التضخم -2-1-1
يرفع البنك المركزي من نسبة التشارك على ودائعه، فترتفع نسبة التشارك في السوق، ويقل الطلب 

نسبة التشارك ثانية،  نخفاضادي هذا العرض الغير المتوقع إلى على الأموال بغرض الاستثمار، بحث يؤ 
يجنيها البنك  أنفيفسد على البنك المركزي خطته، أو على الأقل يقلل من النتائج الجيدة التي يمكن 

 لهذه الأداة. ستعمالهاالمركزي من 
أداة أخرى تعمل على فعالة في مكافحة التضخم، يجب أن تصحب بأي  ولكي تصبح هذه الأداة   
أموال القطاع الخاص، كبيع الأسهم الحكومية مثلا بجانب رفع التشارك، حيث يمكن أن  متصاصا

تتضاعف فعالية الأداتين معا، وتعطي النتائج المرجوة على أكمل وجه كما أن وجود مؤسسات كبيرة  
من شانه أن يضعف من فعالية رفع  ستثماري الانفسها في عملية تمويل التوسع  تعتمد على أنتستطيع 

التمويل في الغالب على  عتمادلاسسات قليل في المجتمع الإسلامي نسبة التشارك، ولكن عدد هذه المؤ 
مال وبالتالي كثرة عددها  رأسالتشارك وليس القرض الحسن وما يؤدي إليه من كثرة عدد المشتركين في 

 (113ة ، صفح2002)لحليح،  القليل في الاقتصاد الوطني.
 حالة ميل الاقتصاد نحو الكساد     -2-1-2

نه يكون مستعدا أائعه، ونظرا إلى في هذه الحالة يخفض البنك المركزي من نسبة التشارك على ود
وسيضطر سوقية ستنخفض إلى الحد الذي قرره لتمويل أي مشروع موافق للخطة، فان نسبة التشارك ال
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القطاع الخاص إلى التشارك وفق هذه النسبة لأنه لا احد من رجال الأعمال يقبل التمويل على أساس نسبة 
 التشارك ما دام التمويل متاحا وبنسبة تشارك منخفضة. 
في الاقتصاد  عها في حسابات جارية، فليس بمقبولأما سحب النقود من التداول وتجميدها، أو وض

بها سيدفع الزكاة من رأس المال نفسه، فأولى له أن يوظفها حتى تكون الزكاة من الإسلامي، لان صاح
ذا لم يحقق المشروع ربحا تقسط الزكاة إذا كان المال موظفا في رأس مال ثابت فتكون هذه الأداة  أرباحها، وا 

 (134، صفحة 2017)شاهين، .ر في حالة الركود في حالة التضخمفعالة أكث
 كة كبديل لعمليات السوق المفتوحةفعالية أسهم المشار  -2-2

تتحدد فعالية الأسهم الحكومية في أحداث التغيرات المطلوبة بمدى ربحية مشروعات الحكومية التي 
 تتداول أسهمها في السوق، وفي الحقيقة فان أرباح الحكومية التي تجنيها من مشاريعها الخاصة تعتبر ضخمة

ستثمارات، فهي لا تستثمر في مشروع واحد ولا في نشاط واحد، كما أن مشروعات تلك الإ جدا، نظرا للتنوع في
سهم الدولة تتميز بكفاءة التسيير نظرا لحيازتها على أكفأ الإطارات المسيرة، وهذا ما يجعل متوسط ربح ال

سهم حكومي ضعيف  متلاكاالخسارة من وراء  احتمالالحكومي مقاربا لمتوسط ربح الإقتصاد الوطني أي أن 
 ستخداماسهم القطاع الخاص، وهذا ما يجعل جدا، ولهذا يكون الطلب على أسهم حكومية اكبر من الطلب على أ

، 2002ح، )لحلي.هذه الأسهم كأداة لمراقبة المعروض النقدي فعالا جدا، وفي كلتا الحالتين أي التضخم والكساد
 (112صفحة 

 : البنوك الإسلاميةالمبحث الثاني

اصرة، ويظهر تصادي المعوك الإسلامية من أبرز الظواهر الإقتصادية التي شغلت العالم الإقتعتبر البن  
الواسع لها في مختلف دول العالم، فقد أبرزت نفسها كأفضل بديل للبنوك الربوية  الانتشارذلك جليا من خلال 

في طبيعة العمل والأهداف  اختلافمنافسا لها رغم ما تتميز به من  التي تقوم على سعر الفائدة، وأصبحت
 وة منها والأسس التي تقوم عليها.المرج

 مطلب الأول: مفهوم البنوك الإسلاميةال

بين هذه التعاريف ومن  الاصطلاحيةاللغوية منها و  الأفكار و التطلعات باختلاف واختلفتتعددت التعاريف 
 نجد:    
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 التعريف الأول -1-1
ك الإسلامية البنك الإسلامي للبنو  لبنوك الإسلامية في الموسوعة العملية والعلميةعرف الاتحاد الدولي اي
لإسلامي مؤسسة مالية تقوم بأداء الخدمات البنكية والمالية، كما تباشر أعمال التمويل البنك نه:" على أ

والاستثمار في مجالات المعاملات أو المساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من تشغيل الأموال 
 (05، صفحة 1996)لعمارة، ".ياة الكريمة للأمة الإسلاميةبقصد المساهمة في تحقيق الح

 الثانيالتعريف  -1-2
" مؤسسة بنكية لتجميع الأموال وتوظيفها، في نطاق الشرعية الإسلامية عرف البنك الإسلامي أيضا بأنه 

بما يخدم بناء مجتمع بأحكام التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في مساره الصحيح لتحقيق 
 (11، صفحة 2012)العزعزي، التنمية ". 

 التعريف الثالث -1-3
مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها "هو  البنك الإسلامي 

توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية بما يخدم شعوب الأمة ويعمل 
 (17، صفحة 1999)الخضيري،  ".اقتصاداتهاعلى تنمية 

من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن  البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية نقدية تسعى إلى جذب الموارد 
النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعالا في مشاريع تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفق صيغ 

دوات الربوية في البنوك التجارية.، ملتزمة في ذلك بعدم التعامل وأدوات تمويلية تختلف بصفة شبه كلية عن الأ
 بالربا أخذا أو عطاء.

مستمدة من ال الإسلامي على أسس وضوابط  شرعية، العمل البنكياستنادا إلى التعاريف السابقة وارتكاز 
تتميز البنوك الشريعة الإسلامية التي تختلف كثيرا عن تلك الأسس والمبادئ التي تحكم البنوك الربوية، 

  .دة خصائصالإسلامية بع
 ومن بين ابرز هذه الخصائص:     

الالتزام من  انطلق هذا التزام البنوك الإسلامية في تعاملاتها البنكية بأحكام الشريعة الإسلامية: -
يجب  العبادات يجب مراعاته في المعاملاتالحرام بين أي ما يجب مراعاته في منطلق الحلال بين و 

)داوود،  مراعاته في المعاملات، وانه يجب اعتماد الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة.
 (54، صفحة 2012
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الإسلامية التي  نوك الإسلامية لضوابط وأخلاق وآداب المعاملات الاقتصاديةلهذا يجب أن تلتزم الب
 (98، صفحة 2007)مسدور،  تشمل جميع مجلات النشاط الإنساني.

عدم التعامل بالفائدة أخدا أو عطاء، أي انه لا يمكن أن تعطي فائدة مقابل  استبعاد الفوائد الربوية: -
لا يمكن أن تأخذ  هأي أصحاب الحسابات لديها، كما أنالموارد التي تحصل عليها من المتعاملين 

فائدة من المتعاملين عند استخدامها للموارد لديها أي عند توفير الموارد لا يتم بأخذ الفائدة، إضافة 
 (الربا)ن الفائدة من التعامل بالفائدة، وهذا يعني اتعاملها بالأعمال والخدمات الأخرى التي لا تتض إلى

، صفحة 2006)فليح،  البنوك الإسلامية. ن استخدامها في أي عمل أو نشاط فيشرعا لا يمك ةمحرم
385) 

من السمات الرئيسية تنمية المجتمع فبذلك هي تساهم في تحقيق  تحقيق التنمية الاقتصادية: -
 أهداف التنمية الاقتصادية للمجتمع بدون فائدة )ربا( وذلك من خلال الخصائص التالية: 

 .الغنم بالغرم: أي لا يحق للإنسان الحصول على ربح معين بدون التعرض للمخاطر 
  على إنتاج السلع  ةالموارد الاقتصاديترشيد الإنتاج والاستهلاك: حيث ينبغي ان تتركز

 والخدمات الضرورية. 
  الأموال وفقا للشريعة الإسلامية فائض  رجد الإسلام استثماترشيد الإنفاق الاستثماري: او

تقوم مبادئ المعاملات المالية الإسلامية على مبدأ تقديم التمويل حسب الصيغ بحيث 
 (04، صفحة 2009-2008)بن ناصر، .المعتمدة شرعا

 .عدم تبديد الثروات الطبيعية واستعمالها سلميا 
 قوية البنية الاقتصادية الهيكليةت. 
  .(16، صفحة 2008-2007)بن مسعودة، تحويل البطالة إلى عمالة منتجة 

او في توظيف الأموال على الاستثمار  يعتمد البنك الإسلامي :الاستثمار في المشاريع الحلال -
، فالبنك الإسلامي هو الذي يتولى مهمة البحث ة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلاميةالاستثمار بالمشارك

عن الاستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة وقد يقوم بعملية 
  بالمشاركة ويتحمل نتيجة الاستثمار أن كانت ربحا أو خسارة.الاستثمار بمفرده أو 

تعامل بالفائدة لذا ما يسمى بخلق الائتمان لأنها لا تالبنوك الإسلامية لا تمارس عملية خلق النقود او 
، صفحة 1996)لعمارة،  نجد أن عملية خلقه للائتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي.

49) 
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بين  مع ماالإسلامية بطبيعتها الإسلامية تج بنوكال الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية:التنمية تحقيق   -
ة عن الناحية الروحي ولا تنفصل في المجتمع الإسلامي الناحية الاجتماعيجانبي الإنسان المادي و 

)الوادي و سمحان، الاجتماعية أساسا لا تؤتى التنمية الاقتصادية ثمارها إلا بمراعاتها. الاقتصادية و 
 (48، صفحة 2006

 المطلب الثاني: وظائف وأهداف البنوك الإسلامية

 .                                                                              وظائف البنوك الإسلامية أولا:

تقدم البنوك الإسلامية العديد من الأنشطة والخدمات التي تتفق بعضها مع الخدمات التي تقدمها البنوك  
ا الآخر فبذلك تنفرد بخدمات التقليدية بالتأكيد مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية، بينما تمتنع على تقديم بعضه

 و أنشطة خاصة بها.
 الاستثماروظيفة المتعلقة بأنشطة التمويل و ال -1
 .ها البنك الإسلامياشرة التي ينشأتمويل مختلف المشروعات الاستثمارية المب  -
تمويل المشروعات الاقتصادية التي يكون فيها البنك طرفا شريكا وفقا لصيغ المشاركات المشروعة  -

 كالمضاربة والمشاركة والمساهمة.
 (52-51، الصفحات 1996)لعمارة، .تمويل المشروعات الاقتصادية عن طريق نظام المرابحة -
من قيام البنك الإسلامي بتأسيس بداية ونستنتج ان صورة الاستثمار اللاربوي في البنوك الإسلامية تتشكل  

)الرشيدي، كالشركات التي تتميز بامتلاكها بالكامل لأغلبية الاسهم وتوجيه النشاط فيها.المشروعات 
 (119-116، الصفحات 2005

 الوظيفة المتعلقة بالخدمات المصرفية -2
 يقوم البنك الإسلامي بتأدية الخدمات البنكية عموما مقابل عمولات يتقاضاها على:

 عمليات تحصيل الشيكات لحساب عملائه.  -
 إجراء الحوالات.  -
 تحصيل الكمبيالات بالنيابة عن الغير.   -
 المستندية و تعديلها وتبليغها وتعزيزها. الاعتماداتفتح    -
 التحصيلات المستندية .  -
 .قبول الكمبيالات -
 بيع الأوراق المالية وشرائها وحفظها.  -
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 العملاء و استلامها.تحصيل أرباح الأسهم بالنيابة عن   -
 تأجير الخزائن الحديدية. -
بيع العملات الأجنبية لحسابه وشراءها أو لحساب عملائه، وذلك على أساس السعر الحاضر  -

 وليس الآجل.   
 أخرى لا تحمل في طياتها الفائدةوظائف متعلقة بأي خدمات   -3

صدار بطاقات  الائتمان والتعامل بها دون استخدام كإدارة صناديق الأمانات ومنح القروض الحسنة، وا 
 سعر الفائدة.

 الوظيفة الاجتماعية -4

ة وعلى المستوى الوطني يؤدي البنك الإسلامي دورا هاما في التنمية الاجتماعية في البيئة المحلي
 :والإسلامي
إدارة صندوق الزكاة، وذلك عن طريق تحصيل الزكاة المستحقة من جملة من الأسهم والمودعين   -

 ملاء اذا قاموا بتفويض البنك بذلك، ومن ثم صرفها في الأوجه المحددة لها شرعا.و الع
عات الخيرية والتعليمية الهبات من إيرادات البنك التي تعد صدقات للجماإعطاء التبرعات و   -

 (169-168)جبر، الصفحات والصحية. 
إدارة صناديق خاصة للمشروعات الخيرية والاجتماعية التي تفضل ان تضع مواردها تحت إدارة   -

 المالية في هذا الشأن. ة بنكية تتسم بالخبرة الإدارية و مؤسس
 والتعليميةالثقافية الوظيفة المتعلقة بالخدمات  -5

صدار المجلات العلمية ومن الأمثلة على ذلك قيام البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء  كإنشاء المعاهد وا 
صدار بنك دبي الإسلامي مجلة الاقتصاد الإسلامي الشهرية كما تقوم  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وا 

 حثين في مجال الاقتصاد الإسلامي.الإسلامية بعقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها ومساعدة البا البنوك
 (23، صفحة 2005)العليات، 

 التعليميةالاستشارية و الوظيفة المتعلقة بالخدمات  -6

جدوى والتحليل المالي للمشروعات، وا عداد دراسات متعلقة بتطوير المؤسسات المالية المثل دراسات 
)جبر، مثل إمكانية تطوير نظام تامين تعاوني يتفق والشريعة الإسلامية، وغير ذلك.لتتفق والشريعة الإسلامية 

 (169-168الصفحات 
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 أهداف البنوك الإسلامية المطلب الثالث:

 للبنك الإسلامي أهداف يسعى لتحقيقها نوجزها فيما يلي:     

 الأهداف العقائدية أولا:

 العقائدية للبنوك الإسلامية.                                                   الأهدافتتمثل 
دها وابتعابها، الأنشطة التي تقوم و  والبنكيةالالتزام بالقواعد والمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية   -1

 .عن تعاملات الربا المحرم
باعتباره النظام  نين بالنظام الاقتصادي الإسلامي،المواطنشر الوعي المصرفي الإسلامي وتطوير ثقة  -2

 (32، صفحة 1992)عاشور،  الأمثل للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول والشعوب.
غرم يعني النم بالغرم"، فالغنم يعني الربح و الخسارة تطبيقا للقاعدة الشرعية "الغلمشاركة في الربح و ا -3

 الخسارة، فعلاقة البنك مع المودعين تؤسس على أساس عقد المضاربة الشرعي.   
 الأهداف الماليةثانيا: 
البنك الإسلامي هو مؤسسة بنكية إسلامية يقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة وبالتالي له العديد     

 :من الأهداف منها
من أهم أهداف البنوك الإسلامية حيث يمثل الشق الأول في عملية جذب الودائع: يعد هذا الهدف  -1

الوساطة المالية وترجع أهمية هذا الهدف إلى انه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية والأمر الإلهي بعدم تطيل 
الأموال واستثمارها بما يعود بالأرباح على المجتمع الإسلامي، حيث يتم ذلك من خلال تحفيز المجتمع 

، 2016-2015)بن ضيف، . ، وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلاميةثمار فوائضهم الماليةعلى است
 (141صفحة 

استثمار الأموال: يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية وهو الهدف الأساسي  -2
لتحقيق الأرباح سواء للمودعين او المساهمين، من خلال  .للبنوك الإسلامية وركيزة العمل البنكي

استخدمها للبنوك الإسلامية، على أن يأخذ  صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكناستخدام العديد من 
، 2010)حربي و عقل،  البنك في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الاجتماعية.

 (121صفحة 
تحقيق الربح: وهو أهم الأوليات وبدونه لا تستطيع البنوك الإسلامية الاستمرار او البقاء، بل تحقق  -3

أهدافها الأخرى، إذ أن الربح لا يهم فقط حملة الأسهم باعتباره يعد حافزا أساسيا لديهم للاحتفاظ 
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لهم الضمان لودائعهم، وتقديم خدمات بنكية بأسهمهم أو التخلص منها، بل يهم المودعين لأنه يحقق 
كبر تامين لوجود البنك هم المجتمع ككل لان في ذلك ألهم، بالإضافة إلى أن ربح البنك يمناسبة 

 (255، صفحة 2013)العسالي و سويسي،  .واستمرار خدماته

 أهداف خاصة بالمتعاملين ثالثا:
تحقيقها وهي على النحو  لأخير علىلبنك الإسلامي أهداف متعددة يحب أن يحرص هذا اللمتعاملين ا     

 (122، صفحة 2005)العليات، التالي: 

يقاس نجاح البنك الإسلامي بدرجة جودة الخدمات البنكية التي يقدمها  :تقديم الخدمات البنكية  -1
للمتعاملين وقدرته على جذب العديد منهم، حيث يسعى البنك الإسلامي إلى تقديم خدمات مصرفية 

 ضمن أحكام الشريعة الإسلامية المتميزة لأنه يعد هدفا رئيسيا لإدارتها.  
استثمار الأموال المودعة لديها وذلك باستخدام  الى البنوك الإسلاميةتوفير التمويل للمستثمرين: تهدف   -2

 .مة لطبيعة النشاط المراد تمويليهأفضل أساليب الاستثمار والتمويل المتوافر لديها والملائ
عاملا رئيسيا لنجاح لأنه يعد تسعى البنوك الإسلامية الى جدب ثقة عملائها  :توفير الأمان للمودعين  -3

 من خلال توفير سيولة نقدية تغطي طلبات السحب خاصة الودائع تحت الطلب.  البنك، وذلك

 أهداف ابتكاريه: رابعا
 نميز منها ما يلي: بتكاريةاأهداف للبنك الإسلامي      

جانب البنوك  ابتكار وتطوير صيغ الاستثمار: حتى يستطيع البنك الإسلامي مواجهة المنافسة من -1
المختلفة، لذا تسعى البنوك  ملمشاريعه مالمستثمرين لابد أن يوفر لهم التمويل اللاز  التقليدية في جذب

الإسلامية لإيجاد الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات 
، صفحة 2012-2011)زراقي،  الاستثمارية المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

09) 
ابتكار وتطوير الخدمات البنكية: يعد نشاطات الخدمات البنكية من المجالات الهامة للتطوير في  -2

وعلى البنك الإسلامي أن يعمل على ابتكار خدمات بنكية لا تتعارض مع أحكام  القطاع البنكي،
الحالية التي تقدمها البنوك التقليدية لتلبية الشريعة الإسلامية، ويقوم بتطوير المنتجات البنكية 

 (31، صفحة 2010)النفوس،  متطلبات المتعاملين.
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 هداف استثماريةخامسا: أ

 حدد معالم الأهداف الاستثمارية للبنك الإسلامي فيما يلي:تت

 في المجتمع، والقضاء على البطالة. تحقيق مستوى توظيف تشغيلي مرتفع لعوامل الإنتاج المتوافرة -1
صادية عن طريق الاستثمار العمل على انماء وتنشيط الاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية الاقت -2

 دراسات الجدوى للغير وتحسين المناخ الاستثماري العام.لمشاركات وترويج المشروعات، امثل  المباشر
المختلفة سواء التي يشرف عليها البنك او المؤسسات الأخرى، ن الأداء الاقتصادي للمؤسسات يتحس -3

 وبالتالي القضاء على الاسراف.
خدمات التسويق المتعددة كالترويج  خدمات الاستثمارات الاقتصادية والفنية والإدارية المختلفة مثلتوفير  -4

 والتوزيع.
و المشاركة مع أصحاب الخبرة ترويج المشروعات سواء لحساب الغير او لحساب البنك الإسلامي ذاته ا -5

 ممن يحوزون سمعة جيدة. والمعرفة والدراية والقدرة الفنية
تحقيق مستوى مناسب من الاستقرار السعري في أسعار السلع والخدمات المطروحة للتداول في   -6

 الأسواق بما يتناسب مع مستوى الدخول وبالتالي القضاء على اهم صور الاحتكار والاستغلال.
ع الناتج التشغيلي للاستثمار بما يساهم في عدالة توزيع الدخول بين أصحاب العدالة في توزيتحقيق  -7

   (18، صفحة 1999)الخضيري،  عوامل الإنتاج بالمشاركة في العملية الإنتاجية.

 هداف الاستثمارية للبنك الإسلامي:والشكل الموالي يوضح الأ
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 اف الاستثمارية للبنوك الإسلاميةالأهد  (:01-01)رقم  شكلال
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالبة: المصدر

       علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي  المبحث الثالث:
ز البنكي لضبط العمليات على راس الجها لأولى لأي دولة، فهو يقفيعد البنك المركزي السلطة النقدية ا 
شمل نشاط البنك المركزي الإشراف على البنوك الإسلامية عليها و تنظيم نشاط البنوك. كما  و الإشرافالبنكية 

نموا في حجم إراداتها بعد أن حققت هذه الأخيرة انتشارا و  جزء من هذا الجهاز البنكي، كونها بصفة خاصة
 رباحها.وودائعها وا
ومن الضروري أثناء قيام البنك المركزي بوظائفه على البنوك العاملة في القطاع البنكي مراعاة طبيعة  

الاطمئنان ليدية لضمان حسن سير أعمالها و البنوك الإسلامية التي تختلف اختلافا في جوهرها على البنوك التق
البنوك الإسلامية د العلاقة بين الطرفين. و حماية حقوق أصحاب الأموال لديها، فهذا يجسعلى أوضاعها المالية و 

بدورها يجب ان تلتزم بقوانين وتعليمات البنوك المركزية المعمول بها، أما في حالة عدم التفات او مراعاة البنوك 
البنوك ي العلاقة بين البنوك المركزية و وجود إشكاليات فعمل البنوك الإسلامية سيؤدي ل لطبيعةالمركزية 
 الإسلامية.

 

لأهداف ا
الاستثمارية 

للبنوك 
 الاسلامية

العمل على انماء وتنشيط 
 الاستثمار

تحقيق مستوى تشغيلي 
مرتفع لعوامل الانتاج 
 المتوافرة في المجتمع 

حسين الأداء الاقتصادي ت
المختلفة  للمؤسسات  

ترويج المشروعات سواء 
الغير او لحساب البنك 

 الاسلامي 

توفير خدمات الاستثمارات 
 الاقتصادية والفنية والادارية 

تحقيق مستوى مناسب من 
 الاستقرار السعري 

تحقيق العدالة في توزيع 
 الناتج التشغيلي للاستثمار
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 البنوك الإسلامية كال العلاقة بين البنك المركزي و أشالمطلب الأول: 

الإسلامية، هي مع البنوك نميز ثلاث نماذج لعلاقة البنك المركزي  إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين، بالنظر   
 :كالتالي

 النموذج الأول: علاقة متكاملة  -1

، التي تتمثل في البلدان التي قامت بتغيير نظامها تي تعتمد على نظام المالي إسلاميهي الأنظمة ال
يران  المالي والبنكي بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها البنوك المركزية ذاتها، وهي السودان وا 

مبادئ نشاط الصيرفة وباكستان، وتقوم العلاقة هنا على التكامل، وهي محددة بضوابط وقواعد تتلاءم مع 
 (296، صفحة 2010)حربي و عقل،  الدول التي اعتمدتها الباكستان، إيران والسودان. منالإسلامية. و 

 علاقة خاصة   الثاني:النموذج  -2

هي الأنظمة التي تأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية، فهي تتمثل في البلدان التي أصدرت 
وذلك بوضع الحدود تها بعيدا عن البنوك التقليدية، البنوك الإسلامية، وتنظم حركقوانين خاصة تسمح بقيام 

والضوابط وتخصص لها أجهزة حكومية التي تشرف على نشاطها، وتتأكد من ممارستها فتصبح العلاقة بين 
واد وبنود البنوك المركزية والبنوك الإسلامية منضبطة، فهنا لا تكون بين الطرفين أية إشكالات، استنادا لم

القوانين الموضوعة التي تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتميزة للبنوك الإسلامية. ومن الدول التي صدرت فيها 
 (2007)شبير، تلك القوانين الإمارات المتحدة الأمريكية وتركيا. 

 النموذج الثالث: علاقة استثنائية -3

حيث نشأت هذه العلاقة في الدول التي  بعين الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية.هي الأنظمة التي تأخذ 
وأصدرت قوانين استثنائية للبنوك الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، الأمر الذي أدى إلى تعارض المفهوم  أنشأت

لبنوك، بالتالي وجد القانون التي ستتعامل معها تلك امل البنوك الإسلامية مع النصوص و الأساسي لطبيعة ع
نفسها في مأزق حقيقي نتيجة إخضاعها لأساليب الرقابة التقليدية من قبل البنوك في الدول التي تعمل بها، 

  (02)مرغاد و رايس، صفحة  وغيرها من البلدان الأخرى. الأردن، العراق، قطر، البحرين والجزائر،، مصر
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 صعوبات ومشكلات البنوك الإسلامية في علاقتها مع البنوك المركزية :الثانيالمطلب 

نشأت البنوك الإسلامية تحت مجموعة من قوانين خاصة وضعت لتسهل لها ممارسة نشاطها البنكي في  
كزي الذي محيط يغلبه التعامل بالفوائد، ولكن لم تعطي هذه القوانين أهمية كبيرة لعلاقة هذه البنوك مع البنك المر 

 تعمل فيه مما أدى إلى ظهور مشاكل. ولعل من أهم هذه المشاكل ما يلي:

النظام  مع تتناسبالقوانين السائدة المعمول بها لا كون  مشاكل قانونية متعلقة بالإطار القانوني السائد: -
على عقود المشاركة والمضاربة، لذلك أسست الحكومة الباكستانية هيئة البنكي الإسلامي الذي يعتمد 

قضائية بنكية والحكومة السودانية هيئة عليا للرقابة الشرعية على البنوك، للتعامل مع العقود المعتمدة في 
زت النظام الإسلامي أما في إيران بالرغم من أن النظام القانوني يستند أساس إلى الشريعة، إلا انه بر 

 القيود على الملكية الفردية.     في عدم وجود تعريف للحقوق و بعض المشاكل المتعلقة 
هناك مشكلة واضحة في نقص وكفاءة الجهاز المدرب ووعي الأعمال  مشاكل نقص القواعد الأساسية: -

البنكية الإسلامية ويتم في البلدان المذكورة تدريب الموظفين أثناء العمل ويعتمد تثقيف جمهور المتعاملين 
 (297، صفحة 2010)حربي و عقل، مع البنوك على موظفي البنوك أنفسهم. 

بنسبة سيولة محددة من على البنوك الإسلامية الاحتفاظ  تفرض البنوك المركزية مشاكل السيولة النقدية: -
البنك والتي تتضمن النقدية في الخزائن وكذا  ل من الأصول السائلة ضمن موجوداتاجل توفير قدر معقو 

سبة هذه السيولة ولكن بما أن ن لدى البنك المركزي أيضا أذونات الخزانة والأوراق التجارية قصيرة الأجل.
 ضمن سعر فائدة مثل سندات الخزينةأصول لا يتعامل بها البنك الإسلامي لأنها تت تتضمن في حسابها

يدخل البنك الإسلامي في مشكل.  عادل هذه النسبة دون استثمارفهذا ما يضطر البنك إلى تعطيل ما ي
 (15-14الصفحات ، 2010)أحمد، 

تفرض بعض البنوك المركزية احتياطا إجباريا على البنوك، وتدفع لها فائدة  مشاكل الاحتياطي الإجباري: -
على كل أو بعض هذا الاحتياطي أحيانا، ونظرا إلى طبيعة البنك الإسلامي فهو لا يتقاضى فوائد، فان 

)حربي و أي جزء منه يخسره البنك الإسلامي. ما يعود للبنوك من فائدة على مثل هذا الاحتياطي أو 
 (299، صفحة 2010عقل، 

يتعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة  مشاكل عمليات السوق المفتوحة: -
عمل البنوك الإسلامية وذلك لان السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة. والدخول في عمليات السوق 
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، سندات البنك المركزي، سندات الحكومية وخصم الأوراق طريق شراء وبيع السندات الخزانة المفتوحة عن
 (15-14، الصفحات 2009)مادي و بناولة، وز لما فيه من ربا.التجارية لا يج

تحدد البنوك المركزية سقفا لإجمالي الائتمان الذي يمنحه البنك، وعند  :مشاكل السقوف الائتمانية -
أن يكون التطبيق فقط على كل ما  ي تطبيق مثل هذه السقوف على البنوك الإسلامية فان من الضرور 

 هو دين على العملاء نتيجة عمليات التمويل المختلفة.
، وتملك كما تفرض البنوك الإسلامية سقوفا على البنوك الإسلامية في الاستثمارات الأخرى كالمشاركة

من خلال  ، ومن الضروري أحيانا للبنك الإسلامي تملك الشرك بالكامل، لينفذالعقارات وتكملك الأسهم
المختلفة، لذا فان فرض نسب على مثل هذه الاستثمارات فيه ظلم للبنوك  ههذه الشركة استثمارات

 (300، صفحة 2010)حربي و عقل، الإسلامية.
المخالفات : يفرض البنك المركزي على البنوك التقليدية أو الإسلامية على مشكلة العقوبات والغرامات -

 .الإسلامي في مشكل مع هذه النسبة التطبيقية غالبا نسب فائدة وما ما يضع البنك
عند تطبيق البنك المركزي لسياسة إعادة الخصم التي تعتبر من  مشاكل تطبيق سياسة إعادة الخصم: -

برا على بنك الإسلامي نفسه مجلالأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية وهي المستخدمة كثيرا يجد ا
التعامل بالفائدة وهذا ما يخرجه من الأطر الشرعية، وهذا ما يجبر البنك الإسلامي على البحث على 
بديل يحافظ على تحقيق أهداف البنك المركزي في التأثير على حجم ونوعية الائتمان دون أن يؤثر ذلك 

 (131، صفحة 2018)موالدي، حميدوش، و صدقاوي، .على طبيعة عمل البنوك الإسلامية

                                                           الاقتراحات والحلول لمشكلة العلاقة بين البنوك الإسلامية و البنك المركزي  المطلب الثالث:

ممارسة نشاطها البنكي في نشأت البنوك الإسلامية تحت مجموعة من قوانين خاصة وضعت لتسهل لها  
محيط يغلبه التعامل بالفوائد، ولكن لم تعطي هذه القوانين أهمية كبيرة لعلاقة هذه البنوك مع البنك المركزي الذي 

 مشاكل. ولعل من أهم الاقتراحات الحلول لحل مشاكل العلاقة ما يلي:تعمل فيه مما أدى إلى ظهور 
لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، الأعضاء الذين لديهم تأهيل و مراعاة البنوك المركزية في تعينها  -

مع  خبرة بالمسائل الاقتصادية، النقدية والمالية، وكذا علم بأسس وأحكام العمل البنكي الإسلامي.
لين البنك التواصل بين موظفيها ومسؤو فتح أبواب للحوار و محاولة بذل جهود من طرف البنوك السلامية ل

ذا بلا شك يساعد البنوك الإسلامية لفهم الأسس التي يقوم عليها العمل البنكي الإسلامي المركزي، فه
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يجاد مر الذي يسهل فهم المشكلات و ، الاكما يجعلها تلمس واقع المشكلات والتحديات التي تتعرض لها ا 
 (537، صفحة 2005)مشعل، .الحلول والبدائل له

البنك المركزي للبنوك الإسلامية خاصة بصفته الملجأ الأخير للسيولة في حالة احتياج البنوك  مساندة -
الإسلامية للسيولة  بطريقة تتلاءم مع الأساس الذي يقوم النظام البنكي الإسلامي، إذ يتعين على البنك 

ذا الأساس، فينبغي أن المركزي أن يتقبل فكرة الربح والخسارة ويقدم التمويل للبنوك الإسلامية على ه
يقدم التمويل على أساس القرض الحسن دون فائدة لمدة قصيرة الأجل أو متوسطة تكون مغطاة بأي 

الإسلامي بقيام البنك  دضمانات متاحة للبنوك  الإسلامية ،ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإقتصا
أن يأخذ هامش ربح يختلف عن المركزي بوضع أمواله بصيغة المضاربة مع البنك الإسلامي على 

 (316، صفحة 2012)مطلوب، . يبقى هامشا للربح للبنك الإسلاميهامش بقية العملاء حتى 
ائع الاستثمارية فهي غير إخضاع البنك المركزي الودائع الجارية فقط للاحتياطي الإجباري أما الود -

والمودعين يشاركون البنك ربحا أو خسارة، ولا يضمن البنك الإسلامي  مضمونة في المفهوم الإسلامي
هذه الودائع إلا في حالة التعدي أو التفريط، وبالتالي تعطيلها يعتبر اكتنازا و مخالفة لرغبة صاحبها في 

 (98، صفحة 2002)حنفي، .الاكتناز
أذونات الخزانة لأنها في شراء السندات و تستطيع استثمار فوائضها النقدية نظرا لان البنوك الإسلامية لا  -

مبنية على الفائدة المحرمة شرعا، فان بإمكان البنك المركزي إصدار سندات مقارضة إسلامية، صكوك 
لمشاريع تنموية تمولها الحكومة مبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، تكتب البنوك الإسلامية 

 (300، صفحة 2010)حربي و عقل،  ها لاستثمار الفائض النقدي لديها.في
اختصار تحديد سقف للأموال المستثمرة في المرابحة للآمر بالشراء حتى تدفع البنوك الإسلامية   -

أما غير ذلك فهو  .ستصناعلالاستعمال الأدوات الأكثر فائدة اقتصاديا وتنمويا كالمضاربة والسلم وا
معوق لعمل البنوك الإسلامية التي في الأساس بنوك استثمارية تعتمد على الودائع الاستثمارية. 
فالباحثون في الاقتصاد الإسلامي يرون البنوك الإسلامية ليست بحاجة إلى هذه السقوف التي تعرقل 

نما كونها لا تتعامل أصلا بالإقراض و الضرر لها ولمعاملاتها، وذلك ل بالسير الحسن لنشاطها مما يسب ا 
 (132، صفحة 2018)موالدي، حميدوش، و صدقاوي،  .بالاستثمار

تعديل نسبة السيولة النقدية للبنوك الإسلامية على خلاف البنوك التقليدية نظرا لاختلاف بسط النسبة  -
، لذلك امل بالسندات الحكومية والتي هي احد أهم مكونات بسط النسبةالبنوك الإسلامية لا تتع لسبب أن

يقترحون تعديل طريقة حسابها لكي تتكيف مع طبيعة عمل البنوك  د الكثير من المختصيننج
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د . ويتفق كثير من الباحثين في الاقتصاها الأسهم ضمن مكونا بسط الحكومةالإسلامية، ويقترحون بدل
تحقق  الإسلامي على استمرار هذه النسبة لأنه ليس ما فيها ما يعتمد على التعامل الربوي كما أنها

 (10، صفحة 2014)سعد، .اليسر المالي في إدارة أموال البنوك الإسلاميةمطلب الأمان و 
تقدم به مجلس الفكر  قتراحابشى مع أحكام الشريعة الإسلامية لا يتما عتبارهابتغيير معدل إعادة الخصم  -

الأقصى ر أسلوب نسب المشاركة في الربح ويتضمن هذا تعيين الحد الأدنى و الإسلامي بباكستان بتغيي
ستثمار لدى البنوك ة الودائع المركزية في حسابات الإلنسب المشاركة في أرباح التمويل وتستثمر حصيل

)صقر و  وتستخدم حصيلة الإقراض المركزية في إقراض البنوك القادرة على السداد مستقبلا.الإسلامية 
 (518، صفحة 2013المحتسب، 

حتياطي النقدي الإلزامي أو المالية كنقص في الإ تالغراماو بات البنوك المركزية في تطبيق العقو  تماداع -
)موالدي، حميدوش، و  .نوك الإسلامية بدلا من سعر فائدةمبلغ مالي في البنسبة السيولة على 

 (133، صفحة 2018صدقاوي، 
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 الأولخلاصة الفصل 
عموميات حول السياسة النقدية بشقيها التقليدية و الإسلامية التعرض إلى لقد حاولنا في الفصل الأول  

وصولا إلى  جوانب النظرية للبنوك الإسلامية،فيها أدواتها وكذا فعالية أدواتها، بالإضافة إلى الإلمام بمعظم البما 
 العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، ومن خلال هذا السياق توصلنا إلى:

الوضعي إلا من حيث المبدأ  قتصادالإسلامي عنه في الإ دالسياسة النقدية في الاقتصا يختلف مفهوملا  -
 الأساسي للسياسة النقدية الإسلامية الذي يتضمن تحريم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء .

 الأسعار. استقرارتحقيق تسعى السياسة النقدية لتحقيق أهداف أولية ووسطية ثم نهائية ل  -
أدوات السياسة النقدية من أدوات سياسة نقدية تقليدية التي تعتمد على الفائدة والتي تمثل  تتنوع -

أدوات سياسة نقدية إسلامية التي تعتمد على و  في)أدوات كمية أو كيفية، وأخرى مباشرة أو مشتركة(،
التي تتناسب مع أحكام الشرعية الإسلامية في معظم أدواتها وأدوات من السياسة النقدية التقليدية 

ود وانع وجحتياطي القانوني ، تغيير نسب الودائع الجارية، إلزام البنوك بمالإ )الأصول الإسلامية
معدل بديل لها تكون خالية من الفائدة ) إلى احتاجت أدوات أخرى و  ،معينة(للتوظيف في قطاعات 

المشاركة كبديل لعمليات السوق  أسهمالمشاركة في الربح والخسارة كبديل لسعر إعادة الخصم، 
 المفتوحة(.

الإسلامية في مدى تحقيقها للأهداف المسطرة من  أوفعالية أدوات السياسة النقدية التقليدية  ختلافا -
 طرف السلطة النقدية.

 طبيعة عمل البنوك الإسلامية جعلتها تتميز بالعديد من الخصائص والوظائف.  -
مهما، فمن بين أهدافها تحقيق الأهداف الاجتماعية عكس  جتماعيااو دورا اقتصاديا للبنوك الإسلامية  -

 البنوك التقليدية التي هدفها الربح فقط. 
علاقة ، إما أن تكون تتجسد العلاقة بين البنك المركزي و البنوك الإسلامية من خلال ثلاثة نماذج -

ليها حيث تتحد العلاقة بمدى ملائمة القوانين المفروضة ع أو علاقة خاصة. علاقة استثنائية ،متكاملة
 .سثنائية تتماشى مع طبيعتهاإقوانين  رإصداو من خلال مع أحكام الشريعة الإسلامية أ



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني  

خضوع البنوك الإسلامية لأدوات السياسة  يةإشكال
 (0202-2003ترة )خلال الف في الجزائر النقدية
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 :تمهيد
محور تأثير السياسة النقدية على البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر أساسا على طبيعة العلاقة التي يت 

مكانة هامة إلى جانب السياسة النقدية  ي الجزائر المركزي حيث يحتل بنك  ،تربط البنك المركزي مع هذه الأخيرة
 .ولة في تنفيذ برامجها ومراقبة أداء البنوك التجارية بصفة عامةالتي تعتمد عليها الد

بالتفاعل مع بيئاتها المختلفة،  ، إذ تمكن  هذه البنوكةسلامية أصبح  اليو  حقيقيولاشك أن البنوك الإ        
. أما على بسبب انتشارها الواسع في كثير من بلدان العال  الإسلامي، وزيادة حج  رؤوس الأموال الموظفة فيها

تطورا من خلال صدور قانون النقد و هد  الصيرفة الإسلامية انفتاحا و نطاق المنظومة البنكية الجزائرية ش
دخول إلى السوق النقدية للمل التي ساعد  البنوك الإسلامية وتعديلاته التي تعد من أه  العوا 90-10القرض 

كون أن الأدوا   ،ة إشكالية تطرح في العديد من الدراسا لكن لا تزال إشكالية تطبيق السياسة النقدية التقليدي
مع أساليب التعامل في الشريعة الإسلامية حيث أنها جاء  جميعها  ىتخدمها البنوك المركزية لا تتماشالتي تس

وفق ما يمليه الفكر الاقتصادي الغربي لذلك من الطبيعي أن تتعارض هذه الأدوا  مع انتشار العمل البنكي 
 .على استبدالها بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة والتعامل بسعر الفائدة ويقر مي الذي يحر  الرباالإسلا

التي تمثل  في بنك البركة الجزائري وبنك السلا ، و الإسلامية العاملة في الجزائر  لبنوكلوبالرغ  من العدد القليل 
ل   هالكن ،بمختلف صيغهاية في جميع الخدما  المقدمة سلامإلا أنها تسعى دائما إلى التقيّد بأحكا  الشريعة الإ

تعمل في ظلّ بيئة ربوية وتخضع لنفس قوانين وشروط البنوك  تسل  من الانتقاد والتشكيك، ذلك بسبب أنها
 التقليدية منذ بداية مزاولتها لنشاطها في الجزائر إلى غاية اليو .

في ة على البنوك الإسلامية السياسة النقديأدوا  بيق تط اشكالية هذا الفصل لدراسة قدي ت حاولنا ولهذا 
الإطار  ث ، بداية بالتطرق إلى تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر (2020-2003الجزائر خلال الفترة )

وصولا إلى  دوا  التي يستخدمها بنك الجزائر،الأإلى بعدها  ا  البنوك الإسلامية في الجزائر،القانوني ومنتج
من خلال علاقة البنك في الجزائر  على البنوك الإسلاميةأدوا  السياسة النقدية تطبيق  قيي ة تفمحاولة معر 

لأدوا  المقترحا  لإشكالية خضوع البنوك الإسلامية عاملة في الجزائر واه  المركزي بالبنوك الإسلامية ال
 لمباحث التالية: من خلال ا مع بنك مركزي ربوي. افي ظل علاقتهالسياسة النقدية في الجزائر 

 : واقع البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر.المبحث الأول
  .أدوا  السياسة النقدية في الجزائر المبحث الثاني:

 .تقيي  تطبيق أدوا  السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائر: المبحث الثالث
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 ائرالمبحث الأول: واقع البنوك الإسلامية العاملة في الجز 

قتصادي أحكامه و مبادئه من الدين عتبار الجزائر دولة إسلامية فمن المتوقع أن يستمد نظامها الاإب 
، التقليديةالإسلامي، ولكن الواقع لا يعكس المنطق، فالبنوك الإسلامية في الأنظمة الجزائرية مثلها مثل البنوك 

 تي يتبناها المشرع الجزائري.الالتقليدية الذي يتعلق بالسياسة النقدية  لاسيما بالجزء

 تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر  الأول: المطلب

تجربة   مثلفي الجزائر، ففي الوق  الحالي  تيعتبر العمل البنكي الإسلامي تجربة حديثة العهد نسبيا  
للأحكا  الإسلامية  في بنكين إسلاميين اثنين فقط يهتمان بالصناعة المالية وفقا بنوك الإسلامية في الجزائرال

خطوة لدخول الجزائر مجال المالية مقارنة بالأنواع الأخرى من البنوك، وهما بنك البركة الجزائري كأول 
 .الجزائر- ث  بنك السلا  الإسلامية

 بنك البركة الجزائري  أولا:

 ف بنك البرك الجزائري يتعر  -1
 1991ماي  20خاص(، ت  إنشائه في  أول بنك برأس مال مختلط )عا  و ركة الجزائري يعتبر بنك الب

مزاولة بدأ  حاليا، دينار جزائري  15.000.000.000 ، ليصل إلىدينار جزائري  500.000.000برأس مال 
أما في ما يخص المساهمين، فهما بنك الفلاحة و التنمية  .1991نشاطاته بصفة فعلية خلال شهر سبتمبر

 جموعة البركة )البحرين(مل 55.90% مقسمة إلى )البحرين(.الريفية )الجزائر( و مجموعة البركة البنكية 
 (2020)موقع بنك البركة الجزائري،  الجزائري. الفلاحة والتنمية الريفية لبنك % 44.10و

في مزاولة جميع العمليا  الحق  لديه لبنكاف ،2003سبتمبر  26المؤرخ في  11-03في إطار قانون رق  
 ريعة الإسلامية. شو ذلك موافقتا مع مبادئ و أحكا  ال ،البنكية من تمويلا  و إستثمارا 

 ،دينار جزائري  270.995.827. 640مجموع 2018بنك البركة الجزائري سنة  شمل  البيانا  المالية لميزانيةو 
 .(2018)التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري،  .دينار جزائري  5.166.571.5832 مع نتيجة صافية بمبلغ

  خصائص بنك البركة الجزائري  -2
 :وخصائص، والتي يمكن حصرها في النقاط التالية يتميز بنك البركة الجزائري بعدة مميزا       
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 بنك مشاركة: يعتمد بنك البركة الجزائري على المبادئ التي نص  عليها الشريعة الإسلامية في -
أحكا  المعاملا  المالية، والتي أطَّرها الفقهاء والمفكرون المسلمون ضمن إطار أسموه بنظا  باب 

 وعلى هذا الأساس فإن بنك البركة الجزائري يعتمد في عملياته التي  تقو  على احترا . المشاركة
لين، أو تمو الإسلامية والعمل على تنفيذها، سواء من خلال علاقته مع المودعين والم أحكا  الشريعة

وهذا ما نص  عليه المادة الثالثة من قانونه  ،والاستثمارية والتمويلية بنكيةمن خلال أنشطتها ال
 الأساسي. 

 باعتبار بنك البركة الجزائري مؤسس برأسمال مختلط بين شركة خاصة عربية وبنك بنك مختلط: -
لمشاركة الناشطة على الساحة عمومي جزائري، فإنه يعتبر حالة استثنائية ونادرة في عال  بنوك ا

يعود أغلبها لرأس المال الخاص إذا استثني بنك التنمية الإسلامي الذي يعتبر مؤسسة  الدولية، التي
 .مالية دولية

خضوعه الكامل للأطر والنظ   بنك ينشط في بيئة بنكية تقليدية: ما يميز بنك البركة الجزائري هو -
والمستمدة من النظا  البنكي التقليدي المبني على أسس ربوية الرقابية التي يعتمدها بنك الجزائر، 

في  مخالفة تماما لمبادئ هذا البنك والقي  التي أنشئ في ضوئها. وهو ما يجعل من نشاطه
المنظومة البنكية الجزائرية يشكل استثناء عن القاعدة العامة للنظا  البنكي الجزائري، إذ أن كل 

)موقع خرى المعتمدة لدى بنك الجزائر تتبع النمط المصرفي التقليدي. والمؤسسا  المالية الأ البنوك
 (2020بنك البركة الجزائري، 

 مراحل تطور بنك البركة  -3
 ا بنك البركة الجزائري:هب  المراحل التي مر ھأ  
 بنك البركة الجزائري. تأسيس 1991 -
 بنك.الاستقرار والتوازن المالي لل 1994 -
 المرتبة الأولى بين البنوك ذا  الرأس المال الخاص. 2000 -
 إعادة الانتشار في قطاعا  جديدة في السوق بالخصوص المهنيين والأفراد. 2002 -
 مليار دينار جزائري. 2.5زيادة رأسمال البنك إلى  2006 -
 مليار دينار جزائري. 10ثانية لرأسمال البنك إلى  زيادة 2009 -
 منظومة بنكية شاملة و مركزية متطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.تفعيل أول  2012 -
 كي على مستوى القطر الجزائري.تهلاالإس ة في مجال التمويلالرياد 2016 -
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 دينار جزائري. مليار 15زيادة ثالثة لرأسمال البنك إلى  2017 -
 Globalتصنيف مجلة) ،أحسن بنك إسلامي في الجزائر للسنة السادسة على التوالي 2018 -

Finance.) 
 المرودية. بين أحسن وحدا  مجموعة البركة المصرفية من حيث من 2018 -
)موقع بنك البركة الجزائري،  .من أبرز البنوك على مستوى الساحة البنكية الجزائرية 2018  -

2020) 
 الجزائر -ثانيا: بنك السلام

 الجزائر. -السلا  ة حاليا في مجال البنوك الإسلامية الجزائرية في بنكتمثل  التجربة الثانية والأخير 
 الجزائر -السلام بنك تعريف -1

 جاء تعاملاته، كافة في الإسلامية الشريعة لأحكا  ووفقا الجزائرية، للقوانين طبقا يعمل شمولي بنك هو
 20 بتاريخ الجزائر بنك قبل من هاعتماد ت  وقد ،2006 جوان 08 في تأسس الخليجي، الجزائري  للتعاون  كثمرة

  مبتكرة. مصرفية خدما  تقدي  مستهدفا نشاطه مزاولة ليبدأ ،2008 سبتمبر
 المرافق جميع في الإقتصادية التنمية متطلبا و  تتماشى واضحة استراتيجية وفق ليعم الجزائر-السلا  بنك إن

 الشعب لدى الراسخة الأصيلة القي و  المبادئ من تنبع عصرية بنكية  خدما تقدي  خلال من بالجزائر، الحيوية
 كبار من ون تتك شرعية هيئة معاملاته وتضبط المستثمرين، المتعاملين، السوق، حاجيا  تلبية بغية زائري،الج

 (2020 الجزائر، - السلا  لبنك الالكتروني )الموقع الاقتصاد.و  الشريعة في العلماء
 85.775.329 مقابل 2018 سنة جزائري  دينار 110.109.059 بمجموع ميزانية الجزائر -لا الس بنك حقق
 ب 2017 لسنة صافية نتائج مقابل 2017 سنة  جزائري  دينار 0152.418. صافية نتائجو  جزائري  ردينا

 (2018 ،الجزائر -السلا  بنك السنوي  )التقرير .جزائري  دينار 1.181.246
 الجزائر -السلام بنك خصائص -2
 لمواجهة الأداء، في الجودة معايير أرفع إعتماد في الأساسية الجزائر -السلا  بنك مهمة تتمثل -

 من نسبة أعلى تحقيق على التركيز مع والعالمية، والإقليمية، المحلية الأسواق في المستقبلية التحديا 
  اء.السو  على والمساهمين للعملاء العائدا 

 ،رالمعايي بأعلى لتحقيقها يسعى لتيا وفردية، جماعية، كثقافة التميز بتبني الجزائر السلا  بنك يتميز -
 .متعامليه أهداف لتحقيق دافعه يعد فذلك ل،أعما من به يقو  ما كل في
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 امليهمتع قبل من والمنتظرة المطلوبة، الحاجيا  لكافة الإستجابة على وعمله بالمسؤولية، البنك التزا  -
 وزملائه.

 لزبائنه. والمنتجا  الخدما  أفضل لتقدي  والخارجي الداخلي التواصل أولوياته أه  -
، المتعلق برأس 23/12/2008المؤرخ في  04-08رق   ي الجزائر  المركزي  بنكالرأس ماله طبقا لنظا   -

دينار  10.000.000.000ته قيمبلغ   المال الأدنى للبنوك والمؤسسا  المالية الناشطة في الجزائر، 
 .دينار جزائري  2000 سه ، تقدر القيمة الاسمية لكل سه  ب 5000.000، حيث يتشكل من جزائري 

 (2020الجزائر،  -)الموقع الالكتروني لبنك السلا  

 المطلب الثاني: الإطار القانوني لعمل البنوك الإسلامية في الجزائر

د الإسلامي والإهتما  بالصيرفة الإسلامية وتطبيقاتها في كثير من البلدان الغربية رغ  تنامي الاقتصا 
الية والإسلامية، وهذا بسبب طبيعة منتجاتها من جهة وكنتيجة حتمية للدراسا  السوقية التي أثبت  وجود مبالغ م

رة الربا الموجود في البنوك أن تلك الأموال تعود لفئة المسلمين الذين يرفضون فككبيرة خارج دائرة البنوك، و 
 التقليدية شكلا ومضمونا ومن هنا ت  فتح شبابيك ونوافذ إسلامية في بنوكها. 

الجزائر وبشكل متأخر جدا عن العال  العربي والإسلامي وحتى الغربي ت  طرح فكرة المصرفية الإسلامية في أول 
لصيرفة التشاركية، وبعد تقريبا مدة سنتين المتعلق بنظا  ا 02-18من خلال النظا   2018تنظي  في نوفمبر

ليؤسس بذلك نظا  الصيرفة  02-20أصدر المشرع الجزائري نظا  آخر، هو النظا   2020وفي مارس 
حيث يتعلق هذا النظا  الجديد بآليا  تطبيق الصيرفة  الإسلامية في الجزائر ويلغي نظا  الصيرفة التشاركية،

 الإسلامية في الجزائر.

 02-18وانين التنظيمية لعمل البنوك الإسلامية في الجزائر قبل إصدار النظام رقم الق أولا:

المتعلق بالنقد والقرض وكذا الأنظمة  11-03طلاع على القوانين البنكية الجزائرية وبالأخص الأمر عند الا   
نجد  ،02-18 النظا  المختلفة الصادرة عن بنك الجزائر من بداية عمل البنوك الإسلامية إلى غاية قبل صدور

يحك  عمل البنوك الإسلامية بصفة خاصة، ولكنه في المقابل  أن المشرع الجزائري ل  يورد أي قانون يعرف أو
عن  بغض النظرل  يصدر أي قانون يمنع البنوك الإسلامية من ممارسة الأنشطة البنكية التي تختص بها. و 

ئري، فإن البنك الإسلامي في الجزائر له نفس الشروط الشروط الموضوعية العامة بالنسبة للتشريع الجزا
 الموضوعية المفروضة على البنك التجاري.

 كالآتي: للبنوك حدد المشرع الجزائري الشكل القانوني بدايةفي ال  -
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على أنه :" يجب أن  11-03من الفقرة الأولى من الأمر رق   83نص المشرع الجزائري في المادة 
المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركا  مساهمة، ويدرس  تؤسس البنوك والمؤسسا 

الفقرة الاولى من الامر  83)المادة  ". مؤسسة مالية شكل تعاضدية المجلس جدوى اتخاذ بنك أو
03-11) 

البنوك الإسلامية الخاضعة الشكل الذي يجب أن تتخذه نتاج  ان اء نص هذه المادة يمكن استاستقر وبعد 
للقانون الجزائري هو شكل شركة مساهمة مثلثها مثل البنوك التجارية، وبالتالي تخضع هذه المؤسسا  

 الجزائري. النصوص عليها في القانون التجاري البنكية للأحكا  المتعلقة بهذا النوع من الشركا  و 
ى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون من هي الشركة التي ينقس  رأسمالها إل شركة المساهمةاما 

وتتكون من شركاء لا يتحملون من الخسائر  وتخضع لأحكا  القانون التجاري  حصصه  الخسائر إلا بقدر
وهو الشكل القانوني الأقرب لشركة العنان المعتمدة  إلا بقدر حصصه  وتخضع لأحكا  القانون التجاري.

نه الشكل الأنسب والأكثر ضمانا لمثل هذه المؤسسا  وذلك لوجود في التشريع الإسلامي، ويرى الكثيرون أ
 (06، صفحة 2017)شودار و حططاش،  .هياكل إدارة ومراقبة مستقلة عن بعضها البعض

ملة أما فيما يخص الأنشطة والعمليا  التي يمكن للبنوك القيا  بها فقد حددها المشرع الجزائري في ج -
 المتعلق بقانون النقد والقرض حيث تمثل  المواد فيما يلي:  11-03من المواد المتضمنة في الأمر 

 البنوك والمؤسسا  المالية مخولة دون سواها بالقيا  بجميع العمليا  المبينة في 70 المادة :
 ، بصفة مهنتها العادية.68إلى  66المواد من 

 ه المواد في:وتتمثل العمليا  المتضمنة في هذ    
  تتضمن العمليا  البنكية تلقي الأموال من الجمهور وعمليا  القرض، وكذا وضع 66المادة :

دارة هذه الوسائل.  وسائل الدفع تح  تصرف الزبائن وا 
  تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يت  تلقيها من الغير، لاسيما في 67المادة :

 ا لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها.شكل ودائع، مع حق استعماله
 من الجمهور في مفهو  هذا الأمر: غير أنه لا يعتبر أموالا متلقاة 
 أو المتبقية في الحساب والعائد لمساهمين يملكون على الأقل خمسة في المئة  الأموال المتلقاة

 ( من الرأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمدرين.5%)
 لمساهمة.الأموال الناتجة عن قروض ا 
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 تشكل عملية قرض، في مفهو  هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه68 المادة : 
شخص ما أو يعد بوضع أموال تح  تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص 

 الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.
المقرونة بحق خيار بالشراء، لاسيما عمليا  تعتبر بمثابة عمليا  قرض، عمليا  الإيجار 

 القرض الإيجاري وتمارس صلاحيا  المجلس إزاء العمليا  المنصوص عليها في هذه المادة.
 المتعلق بالنقد والقرض( 03-11من الأمر رق   70-66)المواد 

ي تتلقاها البنوك وتمنحها على أنها قروض، وهذا يمثل تعني هذه المواد تكييف الودائع والتمويلا  الت
إشكالا قانونيا في تكييف الودائع الاستثمارية والتمويلا  الإسلامية المبنية على عقود المضاربة والمشاركة، 

 ويلغي مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
  مليا  ذا  علاقة : نص  على أن البنوك والمؤسسا  المالية بإمكانها القيا  بع72المادة

 وبين  المادة النشاطا  ذا  العلاقة بنشاط البنوك. بنشاطها،
 أجاز  تلقي الأموال من الجمهور من أجل توظيفها في شكل مساهما  لدى 73 المادة :

 المؤسسا .
 أجاز  أن تأخذ البنوك مساهما  وتحوزها في حدود ما تسمح به تعليما  النقد 74 المادة :

 والقرض.
 لا يجوز للبنوك والمؤسسا  المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطا 75ة الماد : 

 المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس.
ينبغي أن تبقى النشاطا  المذكورة في الفقرة السابقة، مهما يكن الأمر، محدودة الأهمية بالمقارنة 

شاطا  البنك أو المؤسسة المالية، ويجب ألا تمنع ممارسة هذه النشاطا  المنافسة أو بمجموع ن
 (03-11من الامر رق  75 73-74-72)المواد  تحد منها أو تحرفها.

ة ضمن نلاحظ مما سبق أن قانون النقد والقرض ل  يرخص المعاملا  التي تقو  بها البنوك الإسلامي
من ناحية إمكانية  73الأنشطة المرخص للبنوك القيا  بها، ولكن كان هناك جانب إيجابي في نص المادة 

توظيف الأموال في شكل مساهما ، وهو تكييف قانوني مه  يمكن للبنوك الإسلامية استعماله في جانب 
 الودائع الاستثمارية لديها بصيغ المشاركة والمضاربة في تلك الفترة.
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طرق وأدوا  التمويل التي يقدمها البنك  عرض تبين03-11 من الأمر  41-42-43-44 المواد اأم -
المركزي للبنوك التجارية بإعتباره المقرض الأخير و التي تتجلى في أدوا  ضمانا  تقليدية تقو  على 

لعمومية و لسندا  االفائدة، كإعادة الخص  و الإقراض و التسبيقا  بالذهب و العملا  الأجنبية و ا
ما يمثل مشكلة للبنوك الإسلامية عند حاجتها للسيولة التي يستوجب عليها اللجوء إلى الخاصة، وهذا 

أدوا  ربوبية. كما أن إعتماد البنك المركزي على هذه الأدوا  فقط يغلق طريق إبتكار البنوك 
من الأمر رق   41-42-43-44)المواد  الإسلامية لأدوا  بديلة لها في علاقاتها في السوق النقدية.

 المتعلق بالنقد والقرض( 11-03
وبعد تطرقنا  لهذه المواد يتضح لنا انه و خلال كل هذه الفترة عد  وجود تمييز بين النشاط  من خلال ما سبق

 لبنوك التقليدية.لأنظمة التشريعا  و الإسلامية تخضع لنفس البنكي الإسلامي و النشاط البنكي التقليدي فالبنوك 
 عمليا  البنوك الإسلامية. أو توضح نشاطا  أو فالمشرع الجزائري ل  يورد أي مادة تعرف البنوك الإسلامية

 02-18لعمل البنوك الإسلامية في الجزائر في النظام  ثانيا: التنظيمات القانونية
ي تنظ  عمل البنوك الإسلامية وأنشطتها طوال فترة بعد كل هذا الغياب التا  للقوانين والأنظمة الت  

، قرر البنك 2014الجزائر منذ بداية  جتاح إلنشاطها في الجزائر. وفي ظل أزمة السيولة التي  مزاولتها
طرح صيغ التمويل التشاركي بهدف امتصاص السيولة الموجودة بالسوق النقدية، خصوصا وأنها تتوافق  المركزي 

المؤرخ  02-18جزائري بسبب خلوها من الربا. حيث قا  المشرع الجزائري بإصدار النظا  رق  وثقافة المجتمع ال
الذي يتضمن قواعد ممارسة العمليا  البنكية المتعلقة  ،2018نوفمبر 4موافق ال 1940 عا  صفر 26في 

ة لبداية توضيح أول خطو  والذي يعتبر هذا النظا  بالصيرفة التشاركية من طرف البنوك والمؤسسا  المالية.
 المشرع الجزائري للنظا  البنكي الإسلامي في المستقبل.

الذي تمثل في تحديد القواعد المطبقة على  02-18الهدف من النظا   ىتضمن  المادة الأول   -
 المنتجا  المسماة التشاركية التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد. 

المسبق من طرف بتك الجزائر، للبنوك  والمؤسسا   إلى تحديد شروط الترخيص والذي هدف أيضا
)المادة الأولى، النظا  رق   المالية المعتمدة للقيا  بالعمليا  المصرفية المتعلقة الصيرفة التشاركية".

رف الذي يتضمن قواعد ممارسة العمليا  المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من ط 18-02
 المصارف و المؤسسا  المالية(
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حيث تمثل  في  تضمن  المادة الثانية تعريف وتحديد العمليا  البنكية المتعلقة بالصيرفة التشاركية، -
كل العمليا  التي تقو  بها كل البنوك والمؤسسا  المالية التي تندمج ضمن فئا  العمليا  التي حددها 

لا  التير والإستثما وعمليا  توظيف الأموال وعمليا  التمويلوالمتمثلة في تلقي الأموال  11-03رق  
يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد و تخص هذه العمليا  على وجه الخصوص فئا  المنتجا  

 التالية: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، الإستصناع، السل ، الودائع في حساب الاستثمار.
الأنشطة الفروع التي تنتمي للبنوك التجارية والتي تمارس جميع  فهي افذ الإسلاميةف النو يتعر اما بالنسبة ل 

 .ميةلاسلاحكا  الشريعة الا البنكية طبقا
التشاركية ذي يـقد  مـنتجا  الـصيرفـة يز فـي الـبنك الـتجاري والـلحزء أو اهـي ذلـك الج وتعرف أيضا انها 

ـا، فـالـنافـذة الاسـلامـية هـي الحـيز المخـصص لـتقدي  مـنتجا  المـالـية عـموم .التقليدية ـنتجا لمإلـى جـانـب ا
داريـا.التشاركية  )بن  داخـل بـنك التجـاري إلـى جـانـب المـنتجا  الـتقليديـة مـع ضـرورة اسـتقلالـها مـاديـا وا 

  (02، صفحة 2020زكورة و سعيدي، 
على البنوك أو المؤسسا  المالية الراغبة في عرض منتوجاتها  03في مادته  02-18ظا  يشترط الن -

طابقة  بنك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المالى لمنتوجها  ةالمالية التشاركية تقدي  بطاقة وصفي
 .للبنك او المؤسسة المالية

ط على البنوك والمؤسسا  المالية تنص المادة الرابعة من نفس النظا ، على أن بنك الجزائر يشتر  -
الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكا  الشريعة وأن تخضع تلك المنتجا  إلى تقيي  الهيئة 

الذي يتضمن قواعد ممارسة  02-18من النظا  رق   03-02)المواد  الوطنية المؤهلة قانونا لذلك.
 رفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف و المؤسسا  المالية(العمليا  المص

يتعين على المؤسسا  المتحصلة على الترخيص  10المادة و  08خلال المادة  من السياق ذاتهوفي 
الشروط الدنيا والقصوى التي  ،ن تعل  زبائنها بجدول التسعيرا أن أجل تسويق منتوجاتها المالية، المسبق م

بق عليه ، فضلا عن إعلا  المودعين بطبيعة حساباته ، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة تط
الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك 

الذي يتضمن قواعد  02-18من النظا  رق   10-08اد )المو  التشاركية في التمويلا  التي يقو  بها البنك.
 ممارسة العمليا  المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف و المؤسسا  المالية(

تضمن  تعريف لشباك المالية التشاركية حيث عرفتها على أنها  07إلى المادة  05أما المواد من المادة 
، وضمانا خدما  ومنتجا  الصيرفة التشاركيةسة مالية معتمدة تمنح دائرة ضمن بنك معتمد أو مؤس
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للاستقلالية الإدارية  لهذه الشبابيك المالية التشاركية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة الإسلامية 
محاسبيا، وذلك بهدف إعداد البيانا  المالية المخصصّة، بما  عن باقي أنشطة البنك أو المؤسسة المالية

ي ذلك إعداد ميزانية تبرّر أصول وخصو  شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقا  ذا  الصلة، ف
النظا   07 - 05)المادة  هذا إلى جانب اشتراط إرساء تنظي  ومستخدمين خاصين بالصيرفة التشاركية.

لعمليا  المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف الذي يتضمن قواعد ممارسة ا 02-18رق  
 المصارف و المؤسسا  المالية(

 02-20لعمل البنوك الإسلامية في الجزائر في النظام  ثالثا: التنظيمات القانونية

مع اتجاه الحكومة الجزائرية لدع  الذي أصدره المشرع الجزائري، تماشيا  02-18كإضافة جديدة للنظا   
رفة الإسلامية والسماح للبنوك التقليدية بالعمل فيها بهدف مواجهة مشكلة السيولة. والذي ل  كافيا لتوضيح الصي

أشهر قليلة   وتعريف المنتجا  المالية في النوافذ التشاركية لدى البنوك التقليدية. قرر المشرع الجزائري قبل
ا  المتعلقة يالمحدد للعمل ،0202مارس  15 الموافق 1441رجب عا   20المؤرخ في  02-20إصدار نظا  

بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية. ومن أه  ما تضمنته مواد النظا  
 يلي: 20-02

تحديد العمليا  البنكية  هدف هذا النظا  الذي يتمثل في 02-20وضح  المادة الأولى من النظا   -
مية، القواعد المطبقة عليها، شروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  الإسلا بالصيرفةالمتعلقة 

 والمادة الثانية وضح  مفهو  الترخيص المنسب لها من طرف بنك الجزائر. المالية، وكذا شروط
على أنها كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد  العملية بنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

المحدد للعمليا  المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد  02-20)المادة الاولى من النظا   .الفوائد
  ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية(

وضح  شروط تقدي  منتجا  الصيرفة  02-20من النظا   12إلى المادة  03أما المواد من المادة 
مطابقة للمعايير التنظيمية و أن تمتثل بصرامة للشروط المتعلقة  يةالتي تمثل  في: نسب إحتراز الإسلامية 

المنتجا  المالية الإسلامية وتعريف كل  08بإعداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية. بالإضافة إلى توضيح 
المحدد للعمليا  المتعلقة بالصيرفة الإسلامية  02-20ظا  من الن 12 - 03)المادة  واحدة على حدة .

   وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية(
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 02-18ظا  ل  يختلف مضمونها عن  مضمون مواد الن 19إلى المادة  13كذلك بالنسبة للمواد من المادة 
الترخيص  يرفة الإسلامية وملفشروط تقدي  الترخيص لتسويق منتجا  الصفي خصوص طلب الترخيص و 

تسل  له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة شريعة التي الالمطابقة لأحكا  وبالأخص شهادة 
استقلاليتها من خلال الفصل بينها وبين باقي أنشطة وتعريف شباك الصرفية الإسلامية و  .المالية الإسلامية

وكذا الفصل بين إداريا، هيكليا،  ،وكذلك محاسبيامستقلة ماليا  وان تكون  البنوك والمؤسسا  المالية
عل  زبائنها بجداول  التسعيرا  والشروط التي تطبق تحسابا  الزبائن والحسابا  الأخرى للزبائن، أن 

عليه . وكذا إعلا  المودعين، خاصة أصحاب حسابا  الاستثمار، حول الخصائص ذا  الصلة بطبيعة 
المحدد للعمليا  المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد  02-20من النظا   19-13)المادة  حساباته .

 ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية(
انه يتعين على البنك أو المؤسسة المالية إنشاء هيئة الرقابة  15في مادته  02-20لكن أضاف النظا   

تكمن  .أعضاء على الأقل، يت  تعيينه  من طرف الجمعية العامة تكون هذه الهيئة من ثلاثةالشرعية، ت
مها  هيئة الرقابة الشرعية على وجه الخصوص و في إطار مطابقة المنتجا  للشريعة، في رقابة نشاطا  

المحدد للعمليا   02-20، النظا  15)المادة  البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
 المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية.(

نه يجب على البنوك بخصوص الودائع في حسابا  أوضح   02-20 من النظا  20أما في المادة 
الذي يجيز لبنكه أن يستثمر ودائعه في محفظة الإستثمار، أن تخضع لموافقة مكتوبة من طرف الزبون 

وضح  انه يحق لصاحب حساب ودائع الاستثمار صيرفة الإسلامية، وكذلك مشاريع وفي عمليا  ال
الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن شباك الصيرفة الإسلامية أن يتحمل كذلك حصة من 

وان هذا النوع من  ي التمويلا  التي يقو  بها.الخسائر المحتمل أن يسجلها شباك الصيرفة الإسلامية ف
المحدد للعمليا  المتعلقة بالصيرفة  02-20، النظا  20)المادة  الودائع فقط يخضع لتنظي  خاص.

  (2020الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية، 
وتحليل أول نظامين بنكين أصدرهما المشرع الجزائري لطرح وتحديد منتجا    من خلال محاولتنا لاستقراء
خلو القوانين والأنظمة البنكية الجزائرية من قوانين تخص عمل  من رغ بال هإلى أن الصيرفة الإسلامية توصلنا

كي إسلامي في وأنشطة البنوك الإسلامية، إلا أن  هذين النظامين يمكن اعتبارها كخطوة أولى لإدخال نظا  بن
الذي ألغى  02-20والنظا   02-18الفروق او الإضافا  بين النظا   ه ومن أن ا  المستقبل إلى الجزائر.

 الجزائري، تمثل  في: أن المشرع  هو 02 -18   النظا
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الإس  من النظا  الذي يتضمن قواعد ممارسة العمليا  المصرفية المتعلقة بالصيرفة تغيير أو إستبدال  -1
بالنظا  الذي يحدد العمليا   02-18ة من طرف المصارف والمؤسسا  المالية في النظا  التشاركي

البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا  المالية. مما يعنى 
 .أن السلطا  تخلص  من عقدة "الاسلامية" وأصبح  تستعملها دون حرج

 6منتجا  مالية إسلامية  8  الصيرفة الإسلامية والتي تمثل  في منتجا 02-20النظا   حدد -2
 حسابا  الودائع ومنتج لصناع، السل ، الإجارة(، المضاربة، المرابحة، المشاركة، الإست( منتجا  تمويلية

الودائع في حسابا  والإستثمار لهدف الإدخار الذي تمثل في منتج  آخر ، بالإضافة الىللادخار
منتجا   7 الملغى الذي حدد 02-18 لى غرار النظا تعريف كل منتج التفصيل ع والإستثمار مع

 .مالية دون  تقدي  تعريف لها
والتي  ،مصادقة والرقابةلوجوب هيئا  ل على البنوك والمؤسسا  المالية 02-20كذلك شرط النظا   -3

ي البنوك التي تحدد  الأعلى وهيئا  الرقابة ف تمثل  في هيئة الإفتاء على مستوى المجلس الإسلامي
 توافق منتوج البنك وأحكا  الشريعة الإسلامية قبل تسويقه.

 منتجات البنوك الإسلامية في الجزائر المطلب الثالث:

 أولا: منتجات بنك البركة الجزائري 

 ا ،أسوق منها: سوق المؤسس 3يقد  بنك البركة الجزائري توليفة متنوعة من المنتجا  المالية، موجهة إلى     
 : كالآتيحيث تمثل  . سوق المهنيين، وسوق الأفراد

 سوق المؤسسات -1

يوفر بنك البركة الجزائري توليفة متنوعة من المنتجا  المالية للمؤسسا  تعينه  على إنجاز  -1-1
غلالية، حيث يقترح صيغ تمويل مصادق عليها من مشاريعه  الاستثمارية وتلبية حاجياته  الاست

قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك: المرابحا ، البيع لأجل، بيع السل ، الإجارة، الإستصناع، 
 ...المشاركة، المضاربة، الخ

كما يقد  بنك البركة الجزائري مجموعة من المنتجا  التي تسهل تنفيذ عمليا  التجارة الخارجية  -1-2
عالة تخد  تطلعا  عملائه في إطار وسائل الدفع الدولية كالتحويل الحر، وتوفر حلول ف
 المستندية والكفالا  الدولية. عتمادا التحصيلا  والإ

https://www.albaraka-bank.com/marche-entreprise/
https://www.albaraka-bank.com/marche-entreprise/
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 المنتجات المالية للمهنيين  -2
توليفة متنوعة من المنتجا  المالية للمهنيين تعينه  على إنجاز مشاريعه   ي يوفر بنك البركة الجزائر  

ية حاجياته  الاستغلالية، حيث يقترح صيغ تمويل مصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية الاستثمارية وتلب
 في مجال الاستثمار...للبنك: المرابحا ، البيع لأجل، بيع السل ، الإجارة، الإستصناع، المشاركة، المضاربة، الخ

له  في راحة وأمان مختلف أنواع حسابا  ، يقترح بنك البركة الجزائر للمهنيين الراغبين في تنمية أموادخاروالا
ويت  احتساب الأرباح على حسب نظا  توزيع الأرباح المتفق  الاستثمار والودائع، بالمبالغ والمدد التي يرغبونها.

ولاعتباره بنكا شموليا فإن بنك البركة  عليه مسبقا تماشيا مع معايير الأحكا  الشرعية الخاصة بعمليا  المضاربة
آخر ما تعرضه التكنولوجية الحديثة استجابة لتطلعا   عالمنتجا  المبتكرة والمتماشية م قترح لائحة منالجزائر ي
 :ا. وعلى سبيل الذكرطين لديه المتزايدين عدادا واشتراالمتعامل
 خدمة تحويل الأموال عن طريق وسائل الدفع الآلية. -
 المصرف عن بعد. -
 .CIB  بطاقا  الدفع الالكتروني -
 ائل القصيرة.خدمة الرس -
 خدمة الدفع عبر الانترن . -
 . TPE محطا  الدفع الالكتروني -
 .الخ...، GAB  الشبابيك الآلية -

 سوق الأفراد -3
اجتهد بنك البركة الجزائر في تطوير خدماته وتنويع منتجاته المخصصة للأفراد وفق أحكا  وضوابط  

بعث منتوجه "سيارة البركة" لتمكين الأفراد من  الشريعة الإسلامية، وقد شهد  عودة التمويل الاستهلاكي إعادة
 .اقتناء سيارا  مصنعة أو مركبة محليا بأسعار وبشروط جد تنافسية

كما قا  البنك بتطوير برامج تمويلا  عقارية ميسرة متوافقة مع أحكا  الشريعة الإسلامية تح  مسمى "دار 
سواء كان مقيما بالجزائر أو خارجها، موطنا لدى  البركة" تستجيب لرغبا  المستهلك الجزائري وتحقق تطلعاته

البنك أو غيره من البنوك الزميلة. تنفذ تمويلا  "دار البركة" من خلال صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك، 
الإستصناع، والإجارة الموصوفة في الذمة، وغيرها من الصيغ المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

 نك البركة الجزائر من خلال هذه الصيغ تمويل اقتناء السكنا  أو بنائها أو توسيعها أو تهيئتهالديه ويعرض ب
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ولاعتباره مصرفا شموليا فإن بنك البركة الجزائر يقترح لائحة من المنتجا  المبتكرة والمتماشية ما آخر ما 
 :ن عدادا واشتراطا. وعلى سبيل الذكرتعرضه التكنولوجية الحديثة استجابة لتطلعا  المتعاملين لديه المتزايدي

 خدمة تحويل الأموال عن طريق وسائل الدفع الآلية. -
 البنك عبر الن  والموبايل. -
 خدمة الرسائل القصيرة. -
 بطاقا  الدفع الالكتروني متوافرة مجانا. -
 .TPE  محطا  الدفع الالكتروني -
 (2020)موقع بنك البركة الجزائري،  .الخ...،  GAB الشبابيك الآلية -

 الجزائر –: منتجات بنك السلام ثانيا

مجموعة منتجا  وخدما  مبتكرة مما صاغته الصيرفة الإسلامية المعاصرة من  يقترح بنك السلا  الجزائر      
 ويحرص على حسن تقديمها.

 الجزائر -ليات التمويل بنك السلامعم -1
حتياجاته  في مجال إزائر لتمول مشاريع متعاميله الاستثمارية و كافة الج -يسعى بنك السلا       

 المرابحة، الإجارة، ،بةالمضار  المشاركة، منها: تمويلية صيغ عدة طريق عنالاستغلال و الاستهلاك 
 الخ ...الآجل البيع بالتقسيط، البيع السل ، الإستصناع،

 الخارجية التجارة -2
 خدما  عليك يقترح حيث تأخير، دون  الدولية التجارية التـعاملا  تنفيذ ئنهلزبا الجزائر -السلا  بنك يضمن 

 أهمها: من فعّالة و سريعة
 .المستنديّة العمليا  :الدولي المستوى  على الدفع وسائل -
 .البنكية الضمان خطابا  و لتعهدا ا -
  والإدخار الاستثمار -3

  أهمها: من أمواله  ادخار و لاستثمار منتجا  ةعد لزبائنه الجزائر -السلا  بنك يقترح 
 الاستثمار. سندا  إكتتاب -

 .)أمنيتي( التوفير دفتر فتح -
 )أمنيتي(. التوفير بطاقة -
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 الخ ...الاستثمار حسابا  -
 الخدمات -4

  مثل: معاصرة بنكية ومعايير تتوافق خدما  زبائنه تصرف تح  الجزائر السلا  بنك يضع
 .ليالآ الدفع أدوا  طريق عن موالالأ تحويل خدمة -
 ." مباشر السلا  "  بعد عن مصرفيةال الخدما  -
 .بنكنغ" "موبايل خدمة -
  ." "سويفتي سويف  مايل خدمة -
 ." آمنة " الإلكترونية الدفع طاقةب -
 الدولية". فيزا السلا  بطاقا  -
 ".Amina-E" الأنترن  عبر الدفع خدمة -
  ". أمان " الأمانا  خزانا  -
 الآلي. الدفع ماكينا  -
 (2020 الجزائر، - السلام لبنك الالكتروني )الموقع خلإ... ، الآلي الصراف ماكينا  -

 المبحث الثاني: أدوات السياسة النقدية في الجزائر 

سواء كان   صلاحيةمن السياسا  الإمجموعة إنتهج  الجزائر في إطار تصحيح وضعيتها الإقتصادية 
و  أ ،أه  إصلاح في تاريخ السياسة النقدية الجزائرية الذي يعدون القرض شكل قانتمثل  في ذاتية والتي 

 المركزي  بنكالمدعمة من طرف الهيئا  المالية الدولية، وكان نتاج هذه السياسا  استخدا  سياسا  إصلاحية 
 .الإقتصادظا  البنكي ومراقبة نمو مجموعة من الأدوا  المباشرة والغير مباشرة لتعديل سيولة الن ي الجزائر 

 المركزي  أدوا  السياسة النقدية التي يستخدمها البنك 02-09من النظا   10تضمن  المادة حيث 
 فيما يلي: التي تمثل من أجل بلوغ أهداف السياسة النقدية المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض، و  ي الجزائر 
 .عمليا  إعادة الخص  والقرض 
 .الحد الأدنى للاحتياطا  الإجبارية 
 .عمليا  السوق المفتوحة 
 .جراءاتها( 02-09من النظا   10)المادة  التسهيلا  الدائمة  المتعلق بعمليا  السياسة النقدية وأدواتها وا 
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النظا  نص  على  سمن نف 12ل هذه الأدوا ، فالمادة كما تجدر الإشارة هنا أن بنك الجزائر قد لا يستعمل ك
)المادة  أن مجلس النقد والقرض يقرر كل سنة الآليا  النقدية التي تستعمل فعلا في عمليا  السياسة النقدية.

جراءاتها،  02-09من النظا   12  (2009المتعلق بعمليا  السياسة النقدية وأدواتها وا 

 زائر و عمليات إعادة الخصم والقرضالمطلب الأول: أداة الاحتياطي القانوني في الج

 والقرض أولا: إعادة الخصم

 تعريف إعادة الخصم والقرض -1
الجزائري لتأثير المركزي بنك الدوا  المستخدمة من طرف الأأقد   يعتبر معدل إعادة الخص  والقرض من

ث يعلى الائتمان. حاستخدمها وتأثيرها  في كثر الأدوا  أهمية وفعاليةأمن على سيولة البنوك التجارية، و 
حيث  بل التنازل له عن سندا  مخصومة. السيولة مقا على لجأ البنوك إلى البنك المركزي للحصولتبموجبها 

في جملة من  10-90والقرض وقد فصل قانون النقد  )خاصة أو عمومية(. يمكن أن تكون هذه السندا  تجارية
 ومن أه  ما تضمن :  المواد،
 لجزائر أو الخارج تمثل عمليا  تجارية.سندا  مضمونة من قبل ا 
  سندا  تمويل تمثل قروض موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل على أن لا تتعدى المدة القصوى

 .( شهرا12( مع إمكانية تجديد هذه العملية دون أن تتجاوز مهلة المساعدة إثناعشر )6أشهر) ةلذلك ست
  3يمكن تجديد هذه العمليا  على أن لا تتعدى أشهر و  6سندا  قرض متوسط الأجل لمدة أقصاها 

 سنوا .
  (04، صفحة 2011)مدوخ،  أشهر. 3سندا  عمومية لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها 

 القرض تطور أداة سياسة إعادة الخصم و -2

شهد تغيرا  حيث يمكن أن نميز  رنلاحظ أن معدل إعادة الخص  في الجزائ 01من خلال الجدول رق   
  مايلي:
 البنكالحقه  وتميز بالارتفاع و %10: تعدى معدل إعادة الخص  1997-1990المرحلة الأولى  - أ

بتحديد معدلا  الفائدة المدينة والدائنة المستهدفة مع ترك هامش المبادرة للبنوك  المركزي الجزائري 
 1995في نهاية سنة  %15استمر الارتفاع إلى أن بلغ والمؤسسا  المالية بتحديد معدلاتها الخاصة و 

بسبب النمو الشديد للكتلة النقدية والذي يرجع إلى تحرير أسعار الفائدة تماشيا مع تطبيق برنامج 
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الإصلاح الاقتصادي، بحيث سعى البنك المركزي إلى تخفيف من حدة التضخ  لينخفض بعد ذلك إلى 
 .1997% نهاية 11حدود 

انخفاضا ث انخفض يبح بالانخفاض، : تميز معدل إعادة الخص 2004-1998ثانية المرحلة ال  - ب
وهذا يبين مدى التحك  في معدل التضخ  عن طريق الحد والتضييق % 4أدنى قيمة له   بلغ تدريجيا،

على حج  الائتمان وتسجيل أسعار فائدة حقيقية موجبة ويظهر اثر هذه الأداة من خلال السيطرة على 
مويل ئع وقدرة الائتمان من جهة ثانية، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى البنك المركزي لتحج  الودا
 ل الجهاز البنكي.   يعن طريق أداة إعادة الخص  وتمو  المشروعا 

، 2015 وثب  إلى غاية% 4 إلى غاية اليو : استقر معدل إعادة الخص  عند 2004المرحلة الثالثة  -  
وتثب  إلى غاية اليو ، وهذا  3.75% ، ث  لتنخفض أقل إلى2017نهاية % 3.50ث  لتنخفض إلى 

مما  2003لتحسين الوضعية المالية للبنوك وقيا  الخزينة بتسديد ديونها إلى البنوك التجارية في سنة 
 إلى عن طلب إعادة التمويل لدى البنك المركزي. أدى بها على إحجا 

 (2019-1990خلال الفترة ) رالجزائتطور معدل إعادة الخصم في : (01-02) الجدول رقم
 )الوحدة %(

 السنوات
 %المعدل 

 السنوات
 %المعدل 

 إلى يحسب ابتداء من إلى يحسب ابتداء من
22/05/1990 30/09/1991 10.50 09/02/1998 08/09/1999 9.50 
01/10/1991 09/04/1994 11.50 09/09/1999 26/01/2000 8.50 
10/04/1994 01/08/1995 15.00 27/01/2000 21/10/2000 7.50 
02/08/1995 27/08/1996 14.00 22/10/2000 19/01/2002 6.00 
28/08/1996 20/04/1997 13.00 20/10/2002 31/05/2003 5.50 
21/04/1997 28/06/1997 12.50 01/06/2003 06/03/2004 4.50 
29/06/1997 17/11/1997 12.00 07/03/2004 30/09/2016 4.00 
18/11/1997 08/02/1998 11.00 30/09/2016 2019 3.50 

 2019ديسمبر 48رق  ، الإحصائية الثلاثية بنك الجزائر بالاعتماد على النشرة من إعداد الطالبة :المصدر
   algeria.dz/pdf/Bulletin_48e.pdf-of-https://www.bank.19ص
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 :المنحنى التالي بإعداديانيا, قمنا ومن أجل توضيح وتتبع تلك التغيرا  ب
 (2019-1990خلال الفترة ) رتطور معدل إعادة الخصم في الجزائ : (01-02) رقم شكلال

        

 .(01-02) رق  ا  الجدولعلى إحصائيبناءا  من إعداد الطالبة :المصدر

 للإحتياطات الإجبارية ثانيا: الحد الأدنى 

 طات الإجباريةتعريف أداة الحد الأدنى للإحتيا -1
 ، من1994إلى فرض إحتياطي إجباري على البنوك التجارية منذ نوفمبر ي الجزائر  المركزي  بنكال ألج

 الإحتياطا  التي تلز  البنوك والمؤسسا  المالية بالإحتفاظ بمبالغ معينة من 16-94خلال إصدار التعليمة رق  
يتعلق بكيفية حساب نسبة  كل ما 01-2002 مة رق لدى البنك المركزي. وحدد  التعلي لديها على شكل ودائع

)مدوخ،  على هذا الإحتياطي. الإحتياطي القانوني، والمعدل المفروض تطبيقه، وكذا معدل الفائدة الممنوح
 (06، صفحة 2011

من مجموع لبنوك ل ه يت  تكوين الإحتياطي الإجباري ، على أن04-02 من النظا  0 4ونص  المادة
 خارج الميزانية بإستثناء المقترضة بالدينار والإستحقاقا  المرتبطة بالعمليا  الإستحقاقا  المجمعة أو

تجاوز الحد الأدنى الإحتياطي  نفس النظا  أقر  بعد  إمكانية من 5المادة  إزاء بنك الجزائر، أما لاستحقاقا 
لاسيما ذا  حسب طبيعة الإستحقاقا  و  أن يت  ضبطه ، كما يمكن 0%ويمكن أن يساوي  15%الإجباري 
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المتعلق بتحديد شروط تكوين الحد الأدنى  02-04من النظا   05والمادة  04)المادة  الأجل الطويل.
 للإحتياطي الإلزامي(

تياطي، من خال حساب المتوسط الإحبمراقبة التزا  البنوك بهذا  ي الجزائر  المركزي  بنكاليقو   حيث
خال  للبنوك لدى سجلا  بنك الجزائر، لحساب الأرصدة اليومية المسجلة في أرصدة الحسابا  الجارية الدائنة

تمتد فترة تكوين هذا الإحتياطي لمدة شهر واحد، تبدأ من اليو  الخامس عشر من كل و  فترة تكوين الإحتياطي.
 ن الشهر الموالي.شهر وتنتهي في اليو  الرابع عشر م

النسبة  يمكن لبنك الجزائر أن يمنح فوائد على موجودا  الإحتياطي على أن لا تتجاوز نسبة الفائدة
على مبلغ  لعمليا  إعادة التمويل التي يقو  بها بنك الجزائر، كما يمكنه أن لا يقد  أية فوائد المتوسطة

المتعلق بتحديد شروط تكوين الحد الأدنى  04-02من النظا   07الى المادة  06دة )الماالإحتياطي. 
 للاحتياطي الإلزامي(

 الحد الأدنى للإحتياطات الإجبارية تطور -2
 (2020-2001خلال الفترة ) : تطور معدل الإحتياطي الإجباري في الجزائر(02-02) الجدول رقم

 )%(الوحدة
 %ي معدل الإحتياطي الإجبار  السنة
2001 3 
2002 4.25 
2003 6.25 

 6.5         2009 - 2004من    
 8 2009 – 2008من 

 9 2012أفريل  - 2010من 
 11 2013ماي  - 2012 من أفريل
 12 2016أفريل  - 2013 من ماي
 8 2017أو   15 - 2016من أفريل 

 4 2018جانفي  15 – 2017او   15من 
 8 2018 ماي 31 – 2018جانفي  15من 
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 2019ديسمبر  48بالاعتماد على النشرة الإحصائية الثلاثية بنك الجزائر رق   طالبةمن إعداد ال :المصدر
  algeria.dz/pdf/Bulletin_48e.pdf-of-https://www.bank. 17ص

 15 تاريخ من انطلاقا % 4.25 ب الإجباري  الإحتياطي نسبة حدد  02 رق  الجدول إلى داااستن
 في  الإفراط من للتقليص 2002 ماي خلال الإجباري  الإحتياطي استعمل ث  السيولة لوفرة نظرا ،2001ديسمبر 

 المعدل برفع  وذلك الأداة هذه تفعيل على المركزي  البنك أقد  للاقتصاد، العا  الوضع وتحسن البنوك لدى السيولة
 2008 خلال   % 8 غاية إلى ارتفاعا المعدل هذا ليشهد ،2007 نهاية غاية إلى 2004  سنة  %6.5إلى
. البنوك لدى السيولة  فائض ارتفاع مع التضخ  معدلا  ارتفاع سببب وهذا 2012 سنة    11 %إلى ث  ،2009و

 الإيرادا  ترجع عن  الناتج البنوك لدى السيولة تراجع بسب 2018 سنة  %4  إلى ليصل الانخفاض ليعاود
  التضخ معدلا  ارتفاع  تجنب بسبب 2019 سنة  %12  إلى الإجباري  الإحتياطي معدل بعدها رتفعلي البترولية،

 ابتداء سنوا   5 لمدة الحكومة لتمويل الجزائرالمركزي  بنكال تبناه الذي النقدي الإصدار سياسة عن الناتج
 الأزمة الصحية العالمية التي أد  إلى سببب 2020سنة  %8انخفاضا ملحوظا إلى  ث  لتنخفض .2017من

 البنك المركزي الجزائري تخفيضلذا قرر  اجتماعية. اقتصادية ممزوجة بحالا  طوارئ  طوارئ  ظهور حالا 
الإضافية للبنوك  هوامش سيولة إضافية للنظا  البنكي، والتالي إتاحة الوسائل ريرتح هذا المعدل من اجل

   .والمؤسسا  المالية لدع  تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة

 ومن أجل توضيح وتتبع تلك التغيرا  بيانيا, قمنا بإعداد المنحنى التالي:

 

  

 

 

 

 

 10 2019فيفري  14 – 2018ماي  31من 
 12 2020مارس  10 – 2019فيفري  14

 8 إلى يومنا هذا - 2020 مارس 10       

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_48e.pdf
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 (2020-2001خلال الفترة ) تطور معدل الإحتياطي الإجباري في الجزائر (:02-02) رقم شكلال

  
 .(02-02) رق ا  الجدول على إحصائيبناءا  من إعداد الطالبة :المصدر

 تقنية عمليات السوق المفتوحة في الجزائر والتسهيلات الدائمة المطلب الثاني:

 ةعمليات السوق المفتوح أولا:

 تعريف عمليات السوق المفتوحة -1
معدل  تجري عمليا  السوق المفتوحة في السوق النقدية بمبادرة من بنك الجزائر الذي يعود إليه قرار اختيار

ا  الذي يتعلق بعملي 02-09، نظا  رق  13)المادة  ثاب  أو متغير الذي يتعين تطبيقه على هذه العمليا .
جراءاتها( عمليا  السوق المفتوحة إلى  دوا  التي يمكن استعمالها ضمنالأوتنقس  ، السياسة النقدية أدواتها وا 

 :ثلاث فئا 
 التنازل المؤق . عمليا  -
 يع أوراق عمومية(.بالمسماة النهائية )شراء و العمليا   -
 .استرجاع السيولة على بياض -

الذي يتعلق بعمليا  السياسة النقدية أدواتها  02-09نظا  رق   14)المادة  و فيما يلي شرح كل منها على حدة.
جراءاتها(  وا 
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 التنازل المؤقت عمليات -
ل هذه أداة بأخذ أو وضع الأوراق المقبولة على سبيل الأمانة، لامن خ ي الجزائر البنك المركزي يقو  

زل عن الأوراق الخاصة. ويت  تحديد عمليا  الأمانة المسلمة ومنح قروض مضمونة بواسطة التنا
الذي يتعلق  02-09نظا  رق   15)المادة  اتفاقيا  نموذجية موقعة بين بنك الجزائر والبنوك. بواسطة

جراءاتها(  بعمليا  السياسة النقدية أدواتها وا 
على  العمليا  من خال دمجها في سعر إعادة الأوراق الأمامية المأخوذة وتحدد الفوائد العائدة عن هذه

 سبيل الضمان عند تاريخ استحقاق العملية، أما في حالة القروض المضمونة بالمستحقا  المتنازل
 نسبة الفائدة بتطبيق معدل الفائدة البسيط والذي يحسب وفق القاعدة التالية:)العدد عنها، يت  تحديد

الذي يتعلق بعمليا  السياسة النقدية  02-09نظا  رق   18)المادة  مبلغ الدين. (/360 يا /لأ الحقيقي
جراءاتها(  أدواتها وا 

 .لعمليات المسماة النهائيةا -
 ، بأنها العمليا  التي يقو  من خلاها البنك الجزائر بشراء09-02 من النظا  24 المادة عرفتها

 أو بيع نهائي في سوق السندا  المقبولة، وتأخذ شكل مساهمة بالسيولة أو سحب السيولة، وتت  من
أجل أهداف هيكلة أو لغرض الضبط الدقيق. وتقا  هذه العمليا  عن طريق الإعلانا  والمناقصة أو 

الذي يتعلق بعمليا  السياسة النقدية أدواتها  02-09، نظا  رق  24)المادة  وفق إجراءا  استثنائية.
جراءاتها(  وا 

 استرجاع السيولة على بياض -
،  2002أفريل 11الصادرة في  2002-02ت  دخول هذه الأداة حيز التطبيق بموجب التعليمة رق  

في  ي الجزائر  أيا  ضمن أساليب تدخل البنك المركزي  7والتي ادخل بموجبها أسلوب استرجاع السيولة ل
. 2005( أشهر من أو  03) السوق النقدية، ليت  تدعيمها لاحقا بأسلوب استرجاع السيولة لثلاثة

 .2013( أشهر سنة 06ليضيف عليه أسلوب استرجاع السيولة لستة )
حيث يقو  من خلال البنك  ،فهو عبارة عن إيداع طوعي واختياري لفائض الودائع لدى البنك المركزي 

  سيولتها على شكل ودائع لمدة المشكلة للجهاز البنكي، لوضع حج  قليديةالبنوك التستدعاء االمركزي ب
       ساعة أو لأجل مقابل حصولها على معدل فائدة ثاب  يحسب على أساس فترة الاستحقاق24 

((n/360،  نظا  رق   25)المادة  .ي الجزائر  المركزي  بنكالوذلك عبر مشاركتها في مناقصة يعلنها
جراءاتها( 09-02  الذي يتعلق بعمليا  السياسة النقدية أدواتها وا 
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 تطور عمليات السوق المفتوحة -2

 المركزي  بنكالوالمتمثلة في شراء  1996ديسمبر 30 ملية لسوق العمليا  المفتوحة فيتم  أول ع -
ينار جزائري ملايين د 4غ إجمالي بقدر بللسندا  عمومية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر بم ي الجزائر 

  .%14.94 بمعدل فائدة متوسط قدر ب
أداة لإمتصاص  2002في أفريل  ي الجزائر المركزي  بنكالسترجاع السيولة: اصدر اأما بالنسبة لتقنية  -

في  جزائري  مليار دينار 100السيولة عن طريق إعلان مناقصا  القروض، وقد شرع ذلك بمبلغ قدره 
 2003في جوان  جزائري  مليار دينار 200لجوء البنوك إلى إعادة التمويل ليرتفع إلى  ظل غياب

، 2002في ديسمبر جزائري  مليار دينار 129.7مقابل  2003في ديسمبر جزائري  مليار دينار 250و
في ظل توافر السيولة لدى البنوك، لتستمر في  2004سنة  جزائري  مليار دينار 400لترتفع إلى 

 1100، لتقفز إلى جزائري  مليار دينار 450حيث وصل  إلى  2006و 2005خلال سنتي  الارتفاع 
مليار  450بعد تثبيتها في السداسي الأول عند  2007 ابتداء من منتصف جوان جزائري  ليار دينارم

. (11، صفحة 2011)مدوخ،  .2009الى غاية سنة  دينار نظير الارتفاع التصاعدي للسيولة البنكية
الجزائر برفع عتبة المبلغ الإجمالي لامتصاص  المركزي  بنكالكذلك وفي ظرف فائض في السيولة قا  

دخال في شهر جانفيجزائري  مليار دينار1350 السيولة تدريجيا إلى  آلية امتصاص لستة  2014 ، وا 
العجز المعتبر في الرصيد الإجمالي أشهر، كما أدى الانخفاض القوي لسعر البترول المتزامن مع 

      في نهاية  جزائري  مليار دينار 2730,9   لميزان المدفوعا  إلى إنخفاض السيولة البنكية من
)بن عزة و  . 33%أي انخفاض بحوالي 2015 نهاية جزائري  مليار دينار1832,6 إلى  2014
 (124، صفحة 2018بلدغ ، 

 وبالنسبة لتطور معدل استرجاع السيولة سوف نتطرق إليه من خلال الجدول التالي: 
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 -2001معدلات تدخل البنك المركزي لاسترجاع السيولة خلال القترة )تطور  :(03-02) الجدول رقم
 (%)الوحدة  (2019

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنة
المعدل على استرجاع 

 ولة لسبعة أيام %السي
- 2.75 1.75 0.75 1.25 1.25 1.75 1.25 

المعدل على استرجاع 
 السيولة لثلاثة أشهر%

- - - - 1.9 2.0 2.5 2.00 

 2019-2018 2017 2016-2013 2010-2009 السنة

استرجاع  المعدل على
 السيولة لسبعة أيام %

0.75 0.75 - 3.50 

المعدل على استرجاع 
 شهر%السيولة لثلاثة أ

1.25 1.25 - - 

المعدل على استرجاع 
 السيولة لستة أشهر%

- 1.50 - - 

 . .17، ص2019، ديسمبر، 48: من إعداد الطالبة بالاعتماد على النشرة الإحصائية الثلاثية رق  المصدر
ia.dz/pdf/Bulletin_48e.pdfalger-of-https://www.bank 

بمعدل  2002أيا  كان مرتفع سنة  7نلاحظ أن المعدل على استرجاع السيولة ل 03من الجدول رق    
 1.75% ليبلغ  2007، ث  ارتفع سنة  1.25%، حيث بلغ إلى2006، ث  بدا ينخفض إلى غاية 2.75%

، 2016إلى غاية   %0.75 ث  تراجع بعد ذلك لإمتصاص الفائض في السيولة الذي كان مرتفعا في هذه السنة
، وهذا دليل على أن هذه الأداة كان  نشيطة في 2018كأعلى معدل  %3.5ليعاود الارتفاع إلى غاية قيمة 

 بنسبة 2005قد ت  استعماله منذ أشهر ف 3 وبالنسبة لمعدل استرجاع ل .2018و  2007-2006الفترة 
أ  معدل  ،2016% إلى غاية 1.25ث  تتراجع بعد ذلك إلى ، 2007 سنة%  2.5، ليرتفع إلى  %1.9

 %. 1.5فقط بمعدل  2016 -2013أشهر استعمل لفترة من 6الاسترجاع ل
 التالي: يرا  بيانيا, قمنا بإعداد الشكلومن أجل توضيح وتتبع تلك التغ

 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_48e.pdf
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 -2001قترة )معدلات تدخل البنك المركزي لاسترجاع السيولة خلال التطور  : (03-02)الشكل رقم 
2019) 

 
 . (03-02) على بيانا  الجدول رق   : من إعداد الطالبة بالاعتمادالمصدر

 التسهيلات الدائمة ثانيا:

 تعريف عمليات التسهيلات الدائمة -1
فالتسهيلا  الدائمة مخصصة لتموين البنوك بالسيولة أو سحبها  02-09حسب نفس النظا  السابق 

 :ة من البنوك في شكلينمنها، وهي عمليا  تت  بمبادر 
 بنكاللبنوك الحصول على سيولة من لهي عملية يمكن من خلاها  :تسهيلات القرض الهامشي -

أو  ساعة بمعدل محدد مسبقا مقابل أوراق عمومية مؤهلة و قابلة للتفاوض،24 لمدة  ي الجزائر  المركزي 
ى تسهيلة القرض الهامشي بتعليمة الأوراق الخاصة المؤهلة على سبيل الأمانة، و تحدد نسبة الفائدة عل

 على أساس نسب العمليا  الأساسية لإعادة التمويل مضافا إليها هامشا. ي الجزائر المركزي بنك المن 
جراءاتها( 02-09من النظا  رق   27 -26)المادة   الذي يتعلق بعمليا  السياسة النقدية أدواتها وا 

، يمكن ي الجزائر  المركزي  ساعة لدى بنك24 هي عمليا  إيداع لمدة : الودائع المغلة للفائدةتسهيلات  -
المؤهلة اللجوء إليها ليو  عمل بناءا على طلبها، وتكافأ هذه الودائع بنسبة فائدة يحددها البنك  للبنوك

دة التمويل عن طريق تعليمة، و تحد على أساس معدل العمليا  الأساسية إعاالجزائري  المركزي 
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الذي يتعلق بعمليا  السياسة النقدية أدواتها  02-09من النظا  رق   29)المادة  منقوصة بهامش.
جراءاتها(  وا 

 تطور التسهيلات الدائمة -2
في نهاية  دينار جزائري  مليار 49.7، بحيث بلغ  التسهيلا  قيمة 2005أنشأ  هذه الأداة سنة 

، حيث أن قيمة تسهيلا  2006سنة  دينار جزائري مليار  456.7، ث  ارتفع  قيمتها لتصل إلى 2005
في نفس السنة، كما  دينار جزائري مليار  450 جاع السيولة بالمناقصة التي بلغ الودائع تجاوز  قيمة استر 

إلى  2007ديسمبر نهاية جزائري  مليار دينار 483.11انتقل  فوائض البنوك في هذه التسهيلا  من 
اية ديسمبر نه جزائري مليار دينار  1400.4، لتصل إلى 2008نهاية جوان جزائري مليار دينار  1031.75

، مما يتماشى مع 2012الودائع المغلة أداة نشيطة للسياسة النقدية على مدار سنة  ة. وقد بقي  تسهيل2008
في  %38.3تقدر الحصة النسبية لهذه الأداة بنسبة طبيعة السيولة بعد تقلصها بسب الصدمة الخارجية، بحيث 

 461متوسط سنوي بلغ ) ث  استقر  تسهيلا  الودائع إلى .2011نهاية %  44.20مقابل  2012ديسمبر 
، أي بانخفاض معتبر قدره 2012في  جزائري مليار دينار  834، مقابل 2012في  جزائري مليار دينار 

، 2018)بن عزة و بلدغ ،  لفائض السيولة في السوق النقدية . متصاص الفعلي، مساهما بهذا الإ44.7%
 (10صفحة 

( 2019-2005المغلة للفائدة في بنك الجزائر خلال القترة ) معدل الوديعةتطور :  (04-02)الجدول 
 (%الوحدة)

 2019-2017 2017-2016 2015-2009 2008-2007 2006-2005 السنة

 - 0.00 0.30 0.75 0.30 معدل%ال

 .17، ص2019، ديسمبر، 48من إعداد الطالبة بالاعتماد على النشرة الإحصائية الثلاثية رق   المصدر:

، 2006و 2005 لسنتي % 0.3من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا استقرار استرجاع الوديعة للفائدة عند 
، ليعاود 2007ع السيولة لدى البنوك وخاصة سنة ، بسبب ارتفا2008-2007سنتي  %0.75ث  ارتفع إلى 
. ث  بعدها قرر البنك المركز بتخفيض معدل 2015ويستقر بهذا المعدل إلى غاية  %0.3الى الانخفاض 

 % وهذا يرجع إلى أزمة السيولة داخل القطاع البنكي.00الوديعة المغلة للفائدة إلى 
 ا بإعداد المنحنى التالي:ومن أجل توضيح وتتبع تلك التغيرا  بيانيا, قمن
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 ( 2019-2005معدل الوديعة المغلة للفائدة في بنك الجزائر خلال القترة )تطور  :(04-02) شكلال

 .(04-02)ا  الجدول رق  على إحصائيبناءا  من إعداد الطالبة :المصدر

 الأدوات المباشرة)الكيفية(  المطلب الثالث:

 من أدوا  كيفية في الجزائر: ونذكر أه  ما اعتمدته السياسة النقدية
 أوامر وتعليمات البنك المركزي  -

المتعلق بالنقد والقرض، منح المشع الجزائري للبنك المركزي  11-03من الأمر رق   35بموجب المادة 
 صلاحية كل الأدوا  و الوسائل الملائمة لتنظي  الحركة النقدية، ومراقبة توزيع القرض.....الخ 

بإمكان البنك المركزي فرض تعليما  وأوامر على البنوك والمؤسسا  المالية داخل القطاع من خلال هذه المادة 
 البنكي الجزائري وفرض جزاءا  وعقوبا  في حالة مخالفتها، لعل من أبرزها ما يلي:

 كميّة إعادة الخص  من جانب ى ئتمان البنكي المقد  للمؤسسا  وعلرض حدود قصوى على الإف
 البنوك.

 مؤسسة عامة كبيرة تخضع 23 المقد  إلى  بنكيئتمان الصوى على صافي الإفرض حدود ق
 الداخلية.  لإعادة الهيكلة

 المقد  إلى هذه المؤسسا  بنكيئتمان اللإعلى ادود قصوى فرعية على إعادة الخص  فرض ح. 
 .فرض حدود قصوى تقديرية على تدخلا  بنك الجزائر في سوق المعاملا  النقدية بين البنوك 

 (10، صفحة 2018)بن عزة و بلدغ ، 
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 الإقناع الأدبي والرقابة والتفتيش -
بإجراء عمليا  مراقبة وتفتيش  الجزائري  تعتبر من أدوا  التدخل والرقابة البنكية، حيث يقو  البنك المركزي 

مختلف الحسابا  وحركة الأموال ذا  طابع روتيني، بالإضافة إلى اشتراط حصوله على معلوما  بخصوص 
الخاصة وفق قانون الجزائر، وتقو  اللجنة البنكية بعمليا  التفتيش والمراقبة من خلال مراقبة البنوك والمؤسسا  

 (29، صفحة 2016)مداح و عزوز،  .(10-90من قانون النقد والقرض  153إلى  142المالية )حسب المواد 

                                        في الجزائر  على البنوك الإسلاميةتقييم تطبيق أدوات السياسة النقدية المبحث الثالث: 

من خلال تحديد علاقة  ايتمثل تأثير السياسة النقدية في الجزائر على عمل أداء البنوك الإسلامية أساس 
                لة في الجزائر )بنك البركة وبنك السلا (. البنك المركزي بالبنوك الإسلامية العام

 : علاقة بنك الجزائر مع البنوك الإسلامية العاملة في الجزائرالمطلب الأول

 11-03إن العلاقة بين البنك المركزي و البنوك الإسلامية يحكمها قانون النقد والقرض من خلال الأمر       
والمؤسسا  المالية لهذا القانون دون تمييز أو تخصيص، لهذا تصنف  الذي ينص على خضوع كافة البنوك

ومع وجود بنكين إسلاميين فقط  العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية في الجزائر ضمن النموذج الثالث،
ن صعوبا  )بنك البركة وبنك السلا ( الذين تبنيا أسلوب الاستثمار الإسلامي في الجزائر، يواجه هذين البنكي

خلال إلتزامها بتطبيق المبادئ الإسلامية في هذه العلاقة خصوصا في ظل غياب التأطير قانوني لآلية عمل 
                     البنوك الإسلامية في الجزائر وكذا خلال تكييفهما لأنشطتهما وخدماتهما وفق قانون جزائري ذو صيغة تقليدية.                         

علاقة البنك المركزي بالبنوك العاملة في الجزائر قبل تأسيس البنوك، إذ يتوجب على مجموعة المساهمين تبدأ 
الذين يعتزمون تأسيس بنك تقدي  طلبه  للسلطة النقدية، مدعما بالنظا  الأساسي، عقد التأسيس، ودراسة الجدوى 

السلطة النقدية والجها  الرسميـة موافقة الإقتصادية لتأسيس البنك للحصول على الترخيص اللاز ، وفي حال 
 الأخـرى علـى تأسيس البنـك يـت  تسـجيل هـذا البنـك لدى البنك المركزي.

بحد ذاته أسـلوب أولي لرقابـة مسـتمرة علـى تنفيـذ أحكـا  القـانون الـذي يـنظ  Registration  ويعتبر التسجيل 
حيـث الحـد الأدنى لرأسمـال البنـك واحتياطاتـه، أعضـاء مجلـس إدارتـه،  العلاقـة بـين البنـك المركـزي والبنـوك مـن

ن أي تغيير يطرأ على هذه البيانا ، يستوجب إبلاغ البنك إ أسمـاء المخـولين الإدارة، ومراقبو الحسابا .
 (11، صفحة 2018)بن عزة و بلدغ ،  المركزي بها لإجراء التعديلا  اللازمة على سجل البنوك لديه.

 :من أه  المؤشرا  التطبيقية لتعاملا  البنك المركزي مع بنك السلا  والبركة هي
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 :البيانات الدورية -
يتوجب على البنوك تقدي  البيانا  الدورية بصورة منتظمة للسلطة النقدية حسبما تحـدده القـوانين 

وافر هـذه البيـانا  تمكـن البنـك المركـزي مـن الوقـوف علـى تطـورا  نشـاط كـل والأنظمـة النافـذة. إن تـ  والتعليمـا 
بنك علـى حـده، وكذلك علـى تطـورا  النظـا  البنكي ككل، كما أن تحليل هذه البيانا  يعمل على تسهيل مهمة 

ه، ومراقبة وانسجا  البنك المركزي في اتخاذ الإجراءا  التي يراها ضرورية للتأثير في حج  الإئتمان، نوع
 و .أنشطتها مع متطلبا  السياسة الاقتصادية والمالية في الدولة واختيار أفضل وسائل لتنفيذ سياسته النقدية

سنحاول التطرق لبيان الموجودا  والمطلوبا  للبنكين الإسلاميين في الجزائر  ،كمثال لهذه البيانا  الدورية
 (34، صفحة 2016)مداح و عزوز،  وتحليل تطور ميزانية البنكين.

                         (                    2018-2008خلال الفترة) حجم الميزانية الخاصة بالبنوك الإسلامية :(05-02) الجدول رقم
 (جزائري  دينار)آلاف  الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .الجزائر –وبنك السلا  الجزائري  على التقارير السنوية لبنك البركة من إعداد الطالبة بالاعتماد المصدر:

من خلال تحليل تطور ميزانية البنوك الإسلامية عرف  ميزانية بنك البركة الجزائري والسلا  تطورا ملحوظا 
قبال تتزايد من سنة لأخرى وهذا ما يعبر عن النشاط المتزايد و  وكترة الدراسة والذي جعل أصول البنخلال ف ا 

السنوات
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018110109059 270999958

1935730740575207
2103436253103919
2486326985775329

1627722736309089

حجم الميزانية بنك السلام حجم الميزانية بنك البركة 
7225421/
98846356/
12050938/
1329839624821430
1507878732782523
1570731939550749
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حيـث قــدر   سابقسة، وذلك ما يوضحه الجدول المرتفع على الخدما  المالية الإسلامية خلال الفترة المدرو 
بنســبة لبنـك البركــة أما بنك الســلا  فقـد  دينار جزائري آلاف  27099958قيمــة  2018مجمــوع الميزانيـة سنة 

يث سجل  ارتفاعا ملحوظا مقارنة ح 2018سنة  ي دينار جزائر آلاف  110103059 بلــغ حجمها مليون 
 بالسنوا  السابقة لكلا البنكين.

 نيا, قمنا بإعداد المنحنى التالي:ومن أجل توضيح وتتبع تلك التغيرا  بيا
 بالبنوك الإسلامية حجم الميزانية الخاصة :(05-02) رقم شكلال

 
 .(05-02) ا  الجدول رق على إحصائيبناءا  من إعداد الطالبة :المصدر

  كفاية رأس المالمؤشرات  -
معظ  المعدلا  المتعلقة بالقواعد الحذرة و 1994 نوفمبر  29الصادرة في  74-94حدد  التعليمة رق  

رأس المال الخاص   من مجموع25 %  تمان الممنوح للعميل الوحيدأهمها أن لا يتجاوز حج  الخطر لحج  الائ
ويقصد هنا بحج  الخطر ذلك المتمثل على شكل قروض و  1995/01/01بالبنوك، وذلك إبتداءاً من تاريخ 

 تعهدا  خارج الميزانية.
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 15%ويجب أن لا تتجاوز مجموع الأخطار أي التزاما  بالنسبة للعملاء الذين يتجاوز حج  مخاطره  -
من التعليمة رق   02) المادة  من رأس المال الخاص للبنوك عشر مّرا  رأس المال الخاص بالبنوك.

 (1994المتعلقة بتحديد القواعد الحذرة ،  74-94

 تطور حجم رأس المال الخاص بالنسبة للبنوك الإسلامية الجزائر :(06-02) الجدول رقم
 (جزائري  دينار) الوحدة ألاف  (2018-2001خلال الفترة )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .د الطالبة اعتمادا على التقارير السنوية للبنكينمن إعدا :المصدر                  
)رأس المال المدفوع + الاحتياطا   ونقصد برأس المال الخاص ما يسمى بحقوق الملكية والتي تض   

دينار آلاف  11974 بجميع أنواعها + الأرباح غير الموزعة(، وقد كان حج  رأس المال بالنسبة لبنك البركة
 .2018سنة   دينار جزائري آلاف  27429رتفع سنة بعد سنة إلى أن  بلغ ، ث  ا2011سنة  جزائري 

أين سجل  ارتفاعا  230467 أدنى قيمة لها 2011وبالنسبة لبنك السلا  بلغ  قيمة الأموال الخاصة سنة  
آلاف  4301347مقابل  دينار جزائري ألاف  5381433مقدار 2016 ملحوظا خلال الفترة حيث بلغ  سنة 

حسب  2018سنة  دينار جزائري مليون  7238024، وبقي في ارتفاع إلى أن سجل 2015سنة  ائري دينار جز 
 البنكين. البيانا  المالية الواردة في تقارير

 

السنوات
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

245466562679
7238024 27429

229652616675
3999990 23810
4301347
5381433 24312

23463

الأموال الخاصة لبنك السلام حقوق الملكية  لبنك البركة 
11974

1350016
230467

13018
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 إلزامية اشتراك البنك في صندوق ضمان الودائع لدى البنك المركزي : -

على وجوب اشتراك البنوك بالنقد والائتمان  المتعلقو  26/08/2003 المؤرخ في  03-11نص الأمر رق 
 1%في تمويل صندوق الودائع البنكية لعملة الوطنية لدى بنك الجزائر وذلك بدفع علاوة ضمان سنوية نسبتها 

الأقصى  كحد أقصى مجموع الودائع، على أن يحدد مجلس النقد والائتمان في كل سنة مبلغ العلاوة وكذا الحد
ن كان  بعملا  مختلفة، ولا يسري هذا للتعويض، وتعتبر ودائع الشخص لدى البنك  وديعة واحدة حتى وا 

  (11، صفحة 2019)فرج االله أحلا  و حمادي موراد، ديسمبر  حالة توقف البنك عن الدفع. الضمان إلا في

 مركزي : الأعباء المدفوعة من طرف بنك البركة و بنك السلام للبنك ال(07-02)الجدول رقم 
 (دينار جزائري آلاف ): لوحدةا ( 2018-2011) خلال الفترة 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
ت الأعباء عمولا

المدفوعة من بنك 
إلى البنك  سلامال

 المركزي 

27489 41128 43844 49754 50377 75050 63659 68394 

ت الأعباء عمولا
المدفوعة من بنك 

البنك إلى  بركةال
 المركزي 

272435 333183 346559 345451 363151 407301 379960 355156 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك البركة الجزائري و بنك السلا  الجزائر.: المصدر

تسجل  من خلال الجدول نلاحظ أن الأعباء المدفوعة من طرف بنك البركة و بنك السلا  للبنك المركزي  
وهذا  2018سنة  دينار جزائري ألف  68394ارتفاعا سنة إلى سنة حتى وصل  إلى أعلى مبلغ الذي قدر ب

بسبب زيادة مجموع  الودائع البنكية لدى بنك السلا . كذلك بالنسبة لبنك البركة الجزائري ارتفع  الأعباء 
 2016يث وصل  إلى اعلي قيمة لها سنة ح الجزائري  المدفوعة من بنك البركة الجزائري إلى البنك المركزي 

، ث  انخفض  تجا  المالية الإسلامية للمودعينألف دينار جزائري بسبب استقطاب المن 407301حيث قدرة ب
 . 2018ألف دينار جزائري سنة  355156تدريجيا حيث وصل  إلى 

 قمنا بإعداد المنحنى التالي: ،ومن أجل توضيح وتتبع تلك التغيرا  بيانيا
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 الأعباء المدفوعة من طرف بنك البركة و بنك السلام للبنك المركزي : (06-02) رقم شكللا
(2011-2018 )                

 
 .(07-02)ا  الجدول رق  على إحصائيبناءا  من إعداد الطالبة :المصدر

 في الجزائرتحديد مستوى توافق تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية المطلب الثاني: 

تنتمي البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر والممثلة ببنك البركة و بنك السلا  إلى منظومة بنكية  
تتعامل مع جميع أطرافها وفق أدوا  سياسة نقدية تقليدية منافية لمبادئ الصيرفة الإسلامية مما يمكن أن يعرقل 

سنتطرق إلى مدى  ذه الأدوا  على البنوك الإسلاميةتأثير هعمل البنوك الإسلامية، ولمعرفة إمكانية ملائمة أو 
 ملائمة كل الأدوا  المباشرة والغير مباشرة. 

 أولا: الأدوات الغير مباشرة 

كل ما يتعلق بكيفية حساب  الجزائري  : كما ذكرنا سابقا حدد البنك المركزي نسبة الإحتياطي القانوني -
ودائع الخاضعة لهذا الإحتياطي، المعدل المروض تطبيقه، وأيضا نسبة الإحتياطي القانوني من حيث نوعية ال

 معدل الفائدة الممنوح على هذا الإحتياطي، مما يسبب لها عدة إشكالا  لعل من أهمها: 

 الوق  الذي  عد  الإستفادة من الفوائد التي يمنحها البنك المركزي مقابل تكوين الإحتياطا ، ففي
البنوك الإسلامية  ئد هامة من تلك الفوائد فإن مبلغا معتبرا من أموالتجني فيه البنوك التجارية عوا

 يبقى مجمدا لدى البنك المركزي دون أن تحصل على فوائده.
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 لمبلغ نظرا لإرتفاع حج  الودائع الجارية في البنوك التجارية، فإنها تقو  بتغطية الحد الأدنى 
 أن هذه الودائع من الناحية النظرية ذا الإحتياطي الإجباري من أرصدة تلك الودائع، في حين 

ذلك  لذلك ستكون مجبرة على تغطية مستوى محدود لدى البنوك الإسلامية مقارنة بالودائع لأجل،
من  العجز من حساب الودائع الإستثمارية، و في المقابل البنوك الإسلامية تتلقى هذا النوع

أخرى  رها و عد  تجميدها، و من ناحيةالودائع على أساس المضاربة، و هي ملزمة على إستثما
الإستثمارية، و  التي تحك  عملية المضاربة في أرصدة الودائع ملزمة بالتقيد بالمتطلبا  الشرعية

الودائع، ولا  لتلك ن يت  منح الأرباح الناتجة فعلا عن عملية الإستثمار الحقيقيلأالتي تقتضي 
 (35، صفحة 2016)مداح و عزوز،  شغيلها.يجوز دفع أرباح مقابل أموال مجمدة ول  يت  ت

  فإن البنك المركزي يفرض على البنوك  التي لا تستوفي 0-402من النظا   11حسب المادة ،
شرط من شروط تكوين الإحتياطي  الإجباري عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الإحتياطي 

إلتزا   نقاط، ومثل هذه الطريقة في تنفيذ العقوبا  تتنافى مع ين وخمسبنسبة تتراوح بين نقطت
المتعلق  02-04من النظا   11)المادة  البنوك الإسلامية بعد  التعامل بالفائدة في معاملاتها.
 (2004بتحديد شروط تكوين الحد الأدنى للإحتياطي الإلزامي، 

 : مثال لحساب نسبة الاحتياطي القانوني(08-02) الجدول رقم
 المبلغ )دينار جزائري( نوع الوديعة

 605345752415. الودائع تح  الطلب
 37.2008084084 الودائع لأجل

 73291600.00 ودائع ممثلة للسندا 
 4550482104.46 ودائع التوفير

 5099835396.14 أخرى ئع ودا
 24031818018.33 مجموع الودائع

بحث مقد  لنيل درجة الدكتوراه في  علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية سليمان ناصر، لمصدر:ا
 ،قس  علو  التسيير ،العلو  الاقتصادية، كلية العلو  الإقتصادية وعلو  التسيير

 175ص ، 2004/2005 
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لصندوق البالغ: )مجموع الودائع( مبلغ المتوسط الشهري للنقدية في ا يطرح من هذا المجموع   
وذلك حسب تعليما  البنك المركزي الجزائري. فيبقى المجموع هو  دينار جزائري  405257582.24

نجد المبلغ % 6.25×ع ، وعند ضرب هذا المجمو دينار جزائري  24031818018.33
 .دينار جزائري  1501988626.15

ي يجب أن لا يقل عن هذا المبلغ حساب البنك الجاري لدى البنك المركزي الجزائر ان ومعنى ذلك      
 الأخير، وعلى أساسه يحسب معدل الفائدة الممنوح للبنك مقابل الاحتياطي القانوني. 

يلاحظ من خلال هذه الأرقا  والعمليا  أن البنوك تعاني في تطبيق الاحتياطي القانوني من     
 إشكالين هما:      

 الودائع تح   لتي بحوزة البنك، وباستثناءن معدل الاحتياطي يطبق على مجموع الودائع اأ
الودائع فإن معظ  الودائع  من مجموع %20 الطلب التي يضمنها البنك، والتي تمثل حوالي
بنظا  المشاركة في الربح والخسارة، وبالتالي لا  الأخرى يتلقاها البنك على سبيل المضاربة، أي

 .التعدي أو التقصير يضمنها البنك إلا في حالة
 مثل الجزائري المركزي  لبنك يتلقى فوائد عن الأموال المودعة كاحتياطي قانوني لدى البنكإن ا

)سليمان،  او عطاءا. يتعامل بالفائدة أخذا بقية البنوك، مع العل  بأنه بنك إسلامي أي لا
 (175، صفحة 2004-2005

توضع فيه  ي الجزائر المركزي  كبنالد فتح البنك حساباً خاصاً لدى وسعياً لحل هذا الإشكال الأخير، فق
 هذه الفوائد في انتظار صرفها في المشاريع والمساعدا  الخيرية.

قتراض بالنسبة لجميع البنوك عند يعتبر البنك المركزي هو الملاذ الأخير للإإعادة الخصم والقرض:  -
ق التجارية التي بحوزتها، أو الحصول على قروض وهذا من خلال إعادة خص  الأورا للسيولة حاجتها
فهذه العملية تقد  لها فرص حقيقية للحصول على سيولة من البنك  ،بالنسبة للبنوك التجارية .بفائدة

للبنوك الإسلامية ونظرا لإعتبارا  شرعية تتعلق  المركزي في حالة مواجهتها أزما  مالية، ولكن بالنسبة
تجارية لإرتكاز هذه العملية على التعامل بالفائدة، إضافة إلى عد  قيا  بعد  جواز خص  الأوراق ال

البنوك الإسلامية بالإكتتاب في السندا  العمومية لإرتباطها كذلك بسعر الفائدة المحر  شرعا، نجد أنه 
لتعارضها مع منهج عملها القائ  أساسا على عد  التعامل  لا يمكنها الإستفادة من هذه الأداة و ذلك

 (14، صفحة 2010)مسدور،  بالفائدة أخذا و عطاء.
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ولا يختلف الأمر كذلك بالنسبة لعمليا  القرض، بما أن البنك المركزي يتعامل بنظا  الفوائد، فإن البنوك 
لإستفادة من التحفيزا  الإسلامية لن تقو  بالإقتراض منها، ونظرا لإتزاماتها الشرعية كذلك لا يمكنها ا

المادية التي يمنحها البنك المركزي عند قيامه بتشجيع البنوك على الزيادة في منح التمويلا ، كما أن 
لن تؤثر على قدرة البنوك الإسلامية في التوسع في منح  زيادته في هامش الفائدة على القروض

البنك المركزي كمقرض أخير، فهي تكون الإئتمان، لأنها في الأساس تعمل دون إمكانية الرجوع إلى 
 حذرة في منح الإئتمان مع إحتساب غياب الدع  الذي تتلقاه البنوك التقليدية من البنك المركزي.

 (08، صفحة 2018)موالدي، حميدوش، و صدقاوي، 
قد قسم  الأدوا  التي  09-02النظا  رق  من  14 رأينا سابقا أن المادة :السوق المفتوحة عمليات -

هي: عمليا  التنازل المؤق ، العمليا   عمليا  السوق المفتوحة إلى ثلاث فئا  يمكن استخدامها في
السيولة على بياض، ومن خلال ما تطرقنا إليه من إجراءا  القيا  بهذه  استرجاع النهائية، المسماة

 بنك بهذه أدوا  يت  مقابل سعر فائدة ثاب  و محدد مسبقا.العمليا  والآليا   لاحظنا أن تعامل ال
 أنها  طرق تنظيمها، إلا اختلافالنسبة لعمليا  التنازل المؤق  ورغ  تعدد العمليا  التي تضمها و ب

البنوك  تجمع على أن الحصول على تمويل من البنك المركزي يت  بواسطة اتفاقية بينه و بين
قروض، أو أخذ الأوراق المالية على سبيل الأمانة، و في الحالتين الطالبة لتمويل، من خلال منح 

لذلك  يستعمل البنك المركزي سعر الفائدة إما البسيط، أو المدمج في سعر إعادة الأوراق المادية.
لأنها تت   مثل هذه الاتفاقيا  مع البنك المركزي، نستنتج انه من المستحيل إبرا  البنوك الإسلامية

 .ئدة محدد، الذي تلتز  البنوك الإسلامية بعد  التعامل بهسعر فا مقابل
  أما في العمليا  المسماة النهائية، يقو  البنك المركزي بشراء و بيع السندا  العمومية، وقد تم 

لا تتعامل بهذا النوع من السندا ، لأنه من الناحية  قبل إلى أن البنوك الإسلاميةالإشارة من 
 للقروض، فلا تتعامل البنوك الإسلامية بهذه الوسيلة مع البنك راءالشرعية يعتبر بيعا و ش

 المركزي.
  البنك  لدى فيما يخص استرجاع السيولة على بياض فلن تقو  البنوك الإسلامية بإيداع سيولتهااما

 .المركزي لمقابلتها بفوائد تحسب على أساس عدد أيا  الإيداع
يمكنها الدخول في عمليا  السوق المفتوحة، نتيجة الاعتماد مما سبق نستنتج أن البنوك الإسلامية لا و 

 (15، صفحة 2019)هاني،  على سعر الفائدة. الجزائري  الكلي للبنك المركزي 
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كل من  على مفهو  التسهيلا  الدائمة و طبيعة عملها، و أنها تشمل سابقاعرفنا ت : التسهيلات الدائمة -
حيث أن من خلالهما تلجأ البنوك إلى  طلب السيولة من البنك .الهامشي و الودائع المغلة الفائدةالقرض 
، كذلك من الواضح أن البنوك الجزائري  المركزي  البنك ساعة، مقابل فوائد يحددها24لمدة  المركزي 

 أخذا و عطاءا.الإسلامية  تستفيد من هذه التسهيلا  نظر لإلتزامها الشرعي بعد  التعامل بالفائدة 
 ثانيا: مدى ملائمة أدوات التدخل المباشر

كذلك مجموعة من  الجزائري  إضافة إلى الأدوا  الغير مباشرة السابقة الذكر، يستخد  البنك المركزي  
 الأدوا  المباشرة التي بمساعدتها يسعى إلى تحقيق أهداف سياسته النقدية.

إن هذه الأداة لا تطرح أي إشكالا  باعتبارها وسيلة تقو  بالنسبة للبنوك الإسلامية فالإقناع الأدبي:  -
على الحوار والتفاه  بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، وتفتقد لعنصر الإلزا ، فلن تجد البنوك 

 تنفيذ هذه التوجيها ، أو محرجة في التخلي عنها في حالة عد  ملائمتهاى نفسها مجبرة عل الإسلامية
 .مبادئها الشرعيةل

لسياسته النقدية من خلال هذه الأداة، قد يتضمن  الجزائري  تطبيق البنك المركزي  الأوامر والتعليمات: -
محتوى هذه الأوامر والتعليما  مع مبادئ عمل  مع تناسبتنوك الإسلامية فمن الممكن أن لا مشكلة الب

، 2016)مداح و عزوز،  البنوك الإسلامية، وهذا يرجع إلى عد  الاعتراف بخصوصية هذه البنوك.
 (36صفحة 

 أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائرمقترحات لعلاج إشكالية تطبيق المطلب الثالث: 

 تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائر أولا: إشكالات 

 هي: واجه  بنك البركة وبنك السلا   العملية التي لعل من أه  أمثلة  التحديا
 .قليديةنوك الإسلامية عن البنوك التالبعمل غياب إطار قانوني يميز   -
تمــع المجطــرف المتعــاملين معهــا في  عد  تفه  طبيعة عمل البنوك الإسلامية بالشكل الكافي من -

 دخـلًا ربويـاً، كمـا أن المـودعين يطـالبون البنـك بمعـدل إيـرادا  البنـك الجزائــري والــذين يــرون في بعــض
  .أرباح لا يقل عن معدل الفائدة السائد في السوق 

مل البنوك الإسلامية. ومن دمها البنك المركزي لطبيعة ععد  ملائمة أدوا  السياسة النقدية التي يستخ -
لجزء ها  من فائض سيولتها لدى البنك هو عند توظيفها  اه  الأمثلة التي واجهتها البنوك الإسلامية

لكي تتمكن مقابلها بالاقتراض بما لا يتجاوز هذا المبلغ عند الضرورة و بما أن بنك  الجزائري  المركزي 
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البركة وبنك السلا  لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء فقد فتح حساب بالفوائد الناتجة عن هذا التوظيف 
 ض سعر الفائدة السائدة في السوق النقدية المحلية قا  البنك المركزي لدى بنك الجزائر، ولكن مع انخفا

بأنه لا يمكن الاستفادة من هذه السيولة بتوظيفها في السوق  بإشعار البنوك الإسلامية الجزائري الجزائري 
النقدية، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في هذا التعامل، وبما أن هذا المبلغ قد وضع تح  تصرف بنك 

سحبه في أي وق ، فقد اقترح  البنوك الإسلامية على بنك الجزائر، بان يحل  يمكنلسلا  والبركة و ا
مشكلة إعادة التمويل لديه بطريقة إعادة الخص  لما يملكه من أوراق تجارية، وهذا إذا دع  الضرورة إلى 

تها كفوائد يمكن ذلك، بحيث يقترض البنك من بنك الجزائر بضمان تلك الأوراق، وما يخص  من قيم
أخذه مباشرة من حساب البنك الدائن والخاص بالفوائد، على أن لا يتجاوز مبلغ الفوائد المدفوعة من 
طرف البنوك الإسلامية رصيد ما يملكه في الحساب بنك الجزائر، إلا أن الأصل لدى البنوك الإسلامية 

ن أخذ  الطابع الاستثنائي )وق  الحاجة هو تجنب دفع أو تلقي فوائد ربوية لذا فإن هذه العملية حتى  وا 
 (16، صفحة 2018)بن عزة و بلدغ ،  .الملحة( فهي لا تخلو من طابعها الربوي 

أي تعطيل جانب من أموال  يترتب عليه عد  استثمار الأموال بالكامل، قانونيتطبيق نسبة الاحتياطي ال -
الوق  الذي تمثل فيه حسابا  الاستثمار نسبة كبيرة  على غير رغبته ، هذا فيالمودعين عن الاستثمار 
 الإسلامية، مما يترتب عليه انخفاض العائد الموزع على تلك الحسابا  في من جملة ودائع البنوك

 (183، صفحة 2005-2004)سليمان،  .النهاية
 كالية تطبيق أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية في الجزائرمقترحات لعلاج إشثانيا: 

تميز و لأن اختلاف أه  خطوة  والبنوك الإسلامية الجزائري  عتبر تنظي  وضبط العلاقة بين البنك المركزي ي       
ميزة مع في أي دولة أن يتعامل بطريقة خاصة ومت يفرض على البنك المركزي  ،طبيعة عمل البنوك الإسلامية

علاقتها مع هي رأينا سابقا أن أه  التحديا  التي تواجهها البنوك الإسلامية هذه البنوك الإسلامية. لكن وكما 
أدوا  السياسة  جعل البنوك الإسلامية تقع في إشكالية التعامل مع بعض بنك مركزي تقليدي في الجزائر، وهذا

امل بالفائدة، ومن هذا المنطلق سنحاول تقدي  بعض التوصيا  ضوابطها الشرعية كالتع و تتلاء  التي ل  النقدية
التي تساه  في وضع تصور واضح في العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية نوجزها فيما يلي: 

 (14، صفحة 2018)بوشريط و غربي، 
بهذه الأداة مع البنوك الإسلامية لذلك اقترح  التعامل عتبارا  شرعية لا يمكنلإ :معدل إعادة الخصم -

مجلس الفكر الإسلامي بباكستان تغيير أسلوب نسب المشاركة في الربح  ويتضمن هذا تعيين الحد 
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حصيلة الودائع المركزية في حسابا   وتستثمر ،مشاركة في أرباح التمويلالأدنى والأقصى لنسب ال
وتستخد  حصيلة شهادا  الإقراض المركزية في إقراض البنوك القادرة الاستثمار في البنوك الإسلامية 

على السداد مستقبلا واقترح إنشاء صندوق تعاوني مشترك يديره البنك المركزي وتساه  فيه البنوك 
، صفحة 2009، )مادي و بنوالة الأعضاء بحصة معينة من السيولة ويستخد  لمواجهة طوارئ العجز.

09) 

قترح بعض الاقتصاديين أن يقو  البنك المركزي بإصدار نوعين من الشهادا  شهادا  الودائع اوكذلك 
 المركزية وشهادا  الإقراض المركزية.

نظرا لأن البنوك الإسلامية لا تستطيع استثمار فوائضها النقدية في شراء : عمليات السوق المفتوحة -
 الجزائري  مبنية على الفائدة المحرمة شرعا، فإن بإمكان البنك المركزي لأنها نة السندا  وأذونا  الخزي

إصدار صكوك مقارضة إسلامية  لمشاريع تنموية تمولها الحكومة مبنية على مبدأ المشاركة في الربح 
 (15، صفحة 2010)مسدور،  والخسارة، تكتتب البنوك الإسلامية فيها لإستثمار الفائض النقدي لديها.

على الودائع إلى  الجزائري  يهدف الإحتياطي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي  :الإحتياطي القانوني -
التحك  في المعروض النقدي، إضافة إلى حماية أموال المودعين لدى البنوك. لذا يجب أن تفرض هذه 

ن فرض هذه النسبة على الودائع الإستثمارية لدى البنوك النسبة أساسا على الودائع الجارية، لا
الإسلامية يعني عد  استثمار تلك النسبة من الأموال المخصصة للاحتياطي النقدي المطلوب أي  
تعطيلها واكتنازها وهذا يخالف رغبة صاحبها في الإستثمار والذي يتسبب في تحقيق عوائد اقل، ولأنها 

 .الإسلامي والمودعون يشاركون البنك ربحا أو خسارة و أيضا غير  مضمونة في المفه
أن يقو  بنك الجزائر بتوظيف كل أو جزء من ودائع البنكين )بنك السلا  وبنك البركة( بتعاملا  و 

 (15، صفحة 2018)بوشريط و غربي،  إسلامية مع تقاس  الأرباح والخسائر.
لبنوك المركزية في تطبيق العقوبا  والغراما  المالية كالنقص في الإحتياطي النقدي تعتمد ا :العقوبات -

بشكل صريح مع مبدأ تحري  التعامل بالفائدة في البنوك تصاد  استخدا  سعر الفائدة وهذا ي الإلزامي على
 المال. الإسلامية ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن تكون هذه العقوبا  مبلغ محدد من

 (07)سيساني، صفحة 
حيث يمكن دوره الأخير للإقراض بالنسبة للبنوك الإسلامية في الجزائر  :دور الملجأ الأخيـر للإقراض -

حين مواجهتها لازما  السيولة. بتقدي  تسهيلا  في شكل قروض حسنة مقابل امتيازا  ينالها البنك 
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 في صورة مضاربةو  لبنك الإسلامي عن الفوائد الناتجة عن نسبة الإحتياطي القانوني.المركزي، كتنازل ا
أو في صورة ودائع استثمارية لفترا  محددة على أن تكون هذه  ،بهامش ربح أقل يسمح لها بالتربح

احثين في الاقتصاد الإسلامي ويرى بعض الب .التسهيلا  مغطاة بأية ضمانا  متاحة للبنوك الإسلامية
البنك المركزي بوضع أمواله بصيغة المضاربة مع البنك الإسلامي على أن يأخذ هامش  ضرورة قيا 

ربح يختلف عن هامش بقية العملاء حتى يبقى هامشا للبنك الإسلامي وقد أخذ  بعض البنوك 
المشكلة  المركزية في بنغلادش وموريتانيا بالإيداع لدى البنوك الإسلامية ودائع استثمارية لحل مثل هذه

 وحصل  على عوائد وأرباح عن إيداعا .
هيئة بالبنك المركزي الجزائري تتولى مراقبة عمل البنوك الإسلامية وتقد  التوصيا  التي من  إنشاء -

، مما يضمن تطوير وتحسين علاقة البنك المركزي شأنها تثمين وتطوير مختلف المعاملا  الإسلامية
 (13، صفحة 2019)فرج االله أحلا  و حمادي موراد، ديسمبر  .البنوك الإسلامية في الجزائرب
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 خلاصة الفصل 
إشكالا  خضوع البنوك الإسلامية لأدوا  السياسة من خلال هذا الفصل حاولنا الوقوف على أه   

 لنتائج التالية: (، وقد توصلنا إلى ا2020-2003النقدية في الجزائر خلال الفترة )
ين إسلاميين تمثلا في بنك البركة الجزائري وبنك كبن 10-90منذ قانون النقد والقرض اعتمد  الجزائر  -1

 السلا  الجزائر
تواجه البنوك الإسلامية في الجزائر العديد من العقبا  أهمها غياب نصوص قانونية واضحة توضح قواعد  -2

نافسة من طرف البنوك الربوية التي تملك أفضلية التعامل مع بنك عمل هذه البنوك، والتي تواجه بالمقابل م
 الجزائر.

 الذي تضمن 02-18قام  الجزائر بإضافة جديدة نوعية في إطارها القانوني من خلال إصدار قانون  -3
 02-20ليأتي يعده النظا  الحالي صيغ التمويل التشاركي بهدف امتصاص السيولة الموجودة بالسوق النقدية، 

منتجا  الصيرفة الإسلامية ووجوب وضع هيئا  الإفتاء ليوضح أكثر  02-18ي ألغى النظا  السابق الذ
 على مستوى البنك المركزي و هيئا  الرقابة الشرعية في البنوك.

والتي تمثل  في:   تخدمها البنك المركزي في الجزائرأدوا  السياسة النقدية التي يس 02-09حدد النظا   -4
حتياطا  الإجبارية، عمليا  السوق المفتوحة، والتسهيلا  خص  والقرض، الحد الأدنى للإعمليا  إعادة ال

 الدائمة.
ليس  في معظمها غير ملائمة لعمل البنوك الإسلامية فقد يكون البعض منها غير  لنقديةا أدوا  السياسة -5

نسبية، يتطلب الأمر إجراء  ةملائ  تماما مثل معدل إعادة الخص ، إلا أن هناك أدوا  تكون فيها عد  الملائم
 مع طبيعة عمل هذه  البنوك.  لتتلاء بعض التعديا  عليها 

لتأثير على  بالنسبة لأدوا  السياسة النقدية الكمية فإن البنك المركزي الجزائري لن يتمكن من استعمالها  -6
لإسلامية تعتبره البنوك اقدرة البنوك الإسلامية على منح الائتمان، بسبب اعتمادها على عنصر الفائدة الذي 

لا تتعامل به، باستثناء أداة الإحتياطي الإجباري التي لا يمكن تطبيقها بصفة من الربا المحر  شرعا و 
 تمييزية بين البنوك،  والتي يبقى أثرها محدودا على سيولة البنوك الإسلامية.

الجزائري من خلالها إلى التأثير على  بالنسبة لأدوا  السياسة النقدية المباشرة التي يهدف البنك المركزي   -7
بذلك تشكل تحديا  للبنوك الإسلامية بسبب إمكانية تضمنها لمتطلبا   أنواع محددة من الإئتمان، فهي

البنوك،  تتعارض مع التزاماتها الشرعية وهو أمر وارد جدا في ظل عد  اعتراف المشرع بخصوصية هذه
 .ونستثني من هذه الأدوا  الإقناع الأدبي
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البنوك الإسلامية جزء لا يتجزأ من النظام البنكي في الدول التي تعمل فيها، وباعتبار البنك أن اعتبار ب  
نوك الإسلامية هي من الب الرقابة على ائتمان هذه ةالعليا في هذا النظام، ومهمابية المركزي هو السلطة الرق

نوع من  أنظمته، فلابد أن يكون هناك التي يستخدم فيها مختلف أدوات السياسة النقدية المتاحة فيمسؤولياته، 
 الإسلامية.الذي تعمل وفقه البنوك  الأساس الذي تقوم عليه هذه الأدوات و بين الأساس التوافق بين

والأساليب الرقابية التي  لنفس الأدوات -هذا وتخضع البنوك الإسلامية في الجـــزائـــر على غرار العديد من الدول
لخصوصية وطبيعة أعمال هذه البنوك،  على البنوك التقليدية دون مراعاة ي الجزائر  المركزي  بنكاليطبقها 
ورغـم تـأخـرهـا الـكبير فـي مـجال الـصيرفـة الإسلامية، إلا أنـها تـداركـت الجـزائـر كـدولـة إسـلامـية،  فإن وللإشارة

هـذا الـتأخـر وقـامـت بتجـديـد الـعمليات الـبنكية المـتعلقة بـالـصيرفـة الإسلامية وضـبط المـنتجات المـالـية الإسلامية، 
والـذي يـعتبر  ،02-20ـك مـن خـلال الـنظام رقـم وقـواعـد ممـارسـتها مـن طـرف الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية، وذل

 ة.نــوعــية وخــطوة كــبيرة أولــى فــي مــجال الــصيرفــة الإسلامي قـفزة

 اختبار صحة الفرضيات

 :  يمكن إجمال أهم نتائج اختبار الفرضيات التي تستند إليها الدراسة في النقاط التالية  

يكمن الاختلاف بين السياسة النقدية الإسلامية والتقليدية في مبدا تحريم السياسة النقدية  :الفرضية الأولى
 . الإسلامية للتعامل بالفائدة، وكذا شمولية اهدافها

السياسة النقدية لا  بعد الدراسة والتعمق في الموضوع فإننا نقبل الفرضية الأولى، حيث وجدنا ان مفهوم     
الاختلاف بين السياسة النقدية الإسلامية والتقليدية يكمن بداية  منها او التقليدية، لهذا فان يختلف بين الإسلامية

في مبدا تحريم التعامل بالقائدة اخذا او عطاء في السياسة النقدية الإسلامية على عكس التقليدية التي تتركز كل 
المعروفة التقليدية   هدافعن الأدية الإسلامية معاملاتها على الفائدة، بالإضافة الى شمولية اهداف السياسة النق

    والثقافية. الجوانب الاجتماعية تشمللأنها )الدفاع، الأمن، .... الخ( 
إمكانية لتطوير الأدوات القائمة على أساس الربا حتى يمكن استخدامها في اطار هناك  ليست :الفرضية الثانية
 .اقصاد إسلامي
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بعد تطرقنا بالتفصيل الى أدوات السياسة النقدية بشقيها التقليدية والإسلامية يمكننا القول بان الفرضية      
ليست في معظمها غير ملائمة لعمل البنوك  التقليدية لنقديةاأدوات السياسة  نأنا وجدنا لأنالثانية غير مقبولة، 

 ثل معدل إعادة الخصم، إلا أن هناك أدوات تكون فيها عدم الإسلامية فقد يكون البعض منها غير ملائم تماما م
الاسلامية  البنوك مع طبيعة عمل لتتلاءمعليها  والتطويرات نسبية، يتطلب الأمر إجراء بعض التعديات الملائمة

 خصوصا الأدوات القائمة على أساس سعر الفائدة: مثل الأدوات الكمية كنسبة التشارك في الربح والخسارة كبديل
لسعر إعادة الخصم، واسهم المشاركة كبديل لعمليات السوق المفتوحة، والودائع المركزية كبديل للاحتياطي 

وكذلك الكيفية كالاستعمال التفضيلي لنيب المشاركة، وتحديد حصص الاستثمار في كل نشاط، وضبط القانوني. 
 العلاقة بين نسبة الإقراض ونسبة إعادة التمويل.

البنوك التقليدية والبنوك  أدوات السياسة النقديةلم يميز البنك المركزي الجزائري في تطبيق  :الفرضية الثالثة
 العاملة في الجزائر. الإسلامية
وك البنبعد الدراسة وتطرقنا بعمق في الجانب التطبيقي، نستطيع ان ناكد صحة هذه الفرضية،  لان        

شكالاتتحديات الإسلامية في الجزائر تواجه  حيث ها نصوص قانونية تتناسب مع طبيعة نشاط غيابأهمها  وا 
قتصاد النظام البنكي التقليدي ولا تراعي خصوصية الا تناسببنك الجزائر أنظمة و أن النصوص القانونية 

من خلال القانون  بالتأسيسالإذن مجرد  لبنوك الإسلاميةمنح ل البنك المركزي الجزائري وجدنا ان ف .الإسلامي
 ان وكما تطرقنا سابقا .نوك التقليديةخضع لنفس القوانين والتعليمات التي تحكم البت ت، في حين بقي90-10

الذي منذ بداية نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر هي أدوات تعتمد على سعر الفائدة أدوات السياسة النقدية 
 ك الإسلامية العاملة في الجزائر.ء الذي سبب عدة إشكالات للبنو الشي البنوك الإسلامية. عملطبيعة و عارض تي

 نتائج الدراسة

وبعد  في الجزائر،تأثير أدوات السياسة النقدية على البنوك الإسلامية موضوع ل نامن خلال تناول  
 يمككنا استخلاص النتائج: استعراض مختلف جوانب العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية

الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي إلا من حيث  ديختلف مفهوم السياسة النقدية في الاقتصالا  -
 .المبدأ الأساسي للسياسة النقدية الإسلامية الذي يتضمن تحريم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء

نظيمي من تعتبر البنوك الإسلامية مؤسسات مالية ذات أهداف تنموية واجتماعية، تستمد منطلقها الت -
 .الشريعة الإسلامية
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بنوك الإسلامية دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما، فمن بين أهدافها تحقيق التنمية الاجتماعية تتملك ال -
 .عكس البنوك التقليدية التي هدفها الربح فقط

تمارس التي  الجزائر و -بنك البركة الجزائري وبنك السلامتنشط في الجزائر بنكين إسلاميين هما  -
 .وهذا ما يتضح جليا من خلال التقارير السنوية للبنكين الرقابة البنكيةعليها 

نصوص  رغم خضوع البنوك الإسلامية لرقابة البنك المركزي الجزائري  إلا أن الجزائر تشهد غياب  -
أنظمة البنك و النصوص القانونية معظم قانونية تتناسب مع طبيعة نشاط البنوك الإسلامية حيث أن 

 ائري  تناسب النظام البنكي التقليدي ولا تراعي خصوصية التمويل الإسلامي.المركزي الجز 

  02-18  قانون بداية تدارك مشكلة غياب الأطر القانونية للصيرفة الإسلامية من خلال إصدار أول  -
      الذي ألغى النظام السابق 02-20النظام الحالي  ليهليصيغ التمويل التشاركي،  الذي تضمن

منتجات الصيرفة الإسلامية ووجوب وضع هيئات الإفتاء على مستوى البنك ليوضح أكثر  18-02
 .المركزي و هيئات الرقابة الشرعية في البنوك

جباريةإن العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية ضرورية  - الإسلامية  بنوكل، ولا يمكن لوا 
بعض الإعفاءات الكمية أو  ىلع ذا الأخيرهإذا وافق  ات البنك المركزي، إلاهمخالفة قوانين توجي

 .الجزئية في أساليب وأدوات السياسة النقدية

البنك المركزي الجزائري بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية في الأدوات التي يدير بها  لم يميز -
 سياسته النقدية.

ضمن  انينشط البنكين الإسلاميين اللذان مابصفته وبنك السلام الجزائر يواجه بنك البركة الجزائري  -
من التحديات والإشكاليات المتعلقة بالإطار الشرعي له وذلك من  الجزائري مجموعة بنكيالنظام ال

 :خلال

  تحصيل الفائدة الخاصة بالاحتياطي الإجباري. 
 تنفيذ العقوبات المطبقة وفق قاعدة ربوية في حالة مخالفة التعليمات والقوانين. 
  الفائدة إذا اقتضى الأمر لاقتراضه من بنك الجزائردفع. 
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في الجزائر العاملة في ظل سيادة قاعدة الفائدة في النظام البنكي الجزائري فإن بنك البنوك الإسلامية  -
لم تتمكن من الاستفادة من وظيفة البنك المركزي كمقرض أخير وكذلك عدم استفادته من إعادة 

 الخصم.
ليست في معظمها غير ملائمة لعمل البنوك الإسلامية فقد يكون البعض منها  للنقديةأدوات السياسة  -

نسبية، يتطلب  غير ملائم تماما مثل معدل إعادة الخصم، إلا أن هناك أدوات تكون فيها عدم الملائمة
 .مع طبيعة عمل هذه  البنوك لتتلاءمالأمر إجراء بعض التعديات عليها 

 الدراسة مقترحات
 :على النتائج المتحصل عليها يمكن صياغة المقترحات التالية بناءا  

الجزائر بهذا النوع من  البنك المركزي البنوك الإسلامية، ويحدد علاقة  وضع وسن قانون ينظم عمل -
البنوك سواء بإدخال تعديل جزئي على نظام رقابة البنك المركزي أو إنشاء إدارة متخصصة لديه 

 مية، للإشراف والرقابة والتوجيه.بالمؤسسات المالية الإسلا
، وحتى بشكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في الجزائر ضرورة تعديل قانون النقد والقرض -

يتكيف مع واقع عمل البنوك الإسلامية ولا يعيقها في أداء مهامها خصوصا ما تعلق بأدوات السياسة 
 .النقدية

والمشاركة في صندوق  البنوك الإسلاميةلودائع الاستثمارية لدى البنك المركزي لضمان إعادة النظر في  -
نما يجب اقتصار مساهمة  البنوك ضمان الودائع بنفس الأسلوب المطبق على البنوك التقليدية،   وا 

 .ملكه من حسابات جاريةتفي هذا الصندوق وفق ما الإسلامية 
وفق البنوك الإسلامية في الجزائر ويل اتجاه دوره كملجأ أخير للتمضرورة دعم البنك المركزي الجزائري ل -

، سواء عن طريق القروض الحسنة أو على شكل ودائع قتصادي الإسلاميأحكام وضوابط نظام الا
 استثمارية وفق أسس عقدي المضاربة والمشاركة.

على تطوير وسائل الرقابة والتفتيش في البنوك الإسلامية، بغرض  ي الجزائر المركزي بنك العمل  محاولة -
 استيعاب آلية الصرفية الإسلامية وما تقوم عليه من قواعد شرعية في تلقي الأموال وتشغيلها.
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لبنوك الإسلامية أن يعمل على توجيه السياسة التمويلية والاستثمارية ل ي الجزائر المركزي بنك العلى بنك  -
 إلىإضافة  والإستصناع التعامل في المشاركة والمضاربة، والسلم المزارعة، إلزامهمن خلال  في الجزائر
 .المرابحة

 آفاق الدراسة
يشكل موضوع ملائمة أدوات السياسة النقدية التي يطبقها المركزي مع مبادئ البنوك الإسلامية مجالا   

راح بعض الجوانب التي تتوسع فيها الدراسة لتكون خصبا للكثير من الأبحاث والدراسات، لذى يتجلى أمامنا اقت
 مواضيعا للباحثين مستقبلا:

 الكامل في تحقيق اهداف الاقتصاد الإسلامي.  وامساهمة أداة الاحتياطي النقدي الجزئي  -
 فعالية السياسة النقدية الإسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.  -
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، الرقابة الشرعية للمصرف المركزي على المؤسسات المالية الإسلامية الباري بن محمد علي مشعل،عبد  .4
، -معالم الواقع وأفاق المستقبل -المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر حول المؤسسات المالية الاسلامية

 .200 5الامارات العربية المتحدة: جامعة الامارات العربية المتحدة،
ضمن الندوة .، مداخلة بعنوان الرقابة المصرفية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليديةر، فارس مسدو  .5

دارة المخاطر في المصارف الإسلامية، جامعة فرحات عباس،  العلمية الدولية حول: الخدمات المالية وا 
 .2010افريل  20و 19سطيف، الجزائر، يومي 

الملتقى   المصارف الإسلامية في علاقتها مع البنك المركزي،مشكلات مادي محمد ابراهيم وبناولة حكيم،  .6
المركز -النظام الاسلامي نموذجا-الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية المصرفية

 .2009الجامعي خميس مليانة، 
، مؤتمر سلاميةدور السلطات الرقابية في الرقابة على المؤسسات المالية الإمحمد علي يوسف أحمد،  .7

حول الخدمات المالية الاسلامية الثاني، المركز العالي للمهن المالية وأكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، 
2010. 

V.  الأنظمة والقوانين الاوامر 
 29 المؤرخ فيالمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 74-94 رقمالتعليمة  .1

 .1994 نوفمبر
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، الجريدة الرسمية للجمهورية 2003غشت  26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  03/11الامر  .2
 .3200غشت  27، المؤرخ في 53العدد   الجزائرية،

، المتعلق بتحديد 2004مارس سنة  04الموافق ل 1425محرم عام  12المؤرخ في  04-02النظام  .3
 شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الالزامي. 

المتعلق  2009مايو سنة  26، الموافق 1430، المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 02-09النظام  .4
 سبتمبر.  13، المؤرخ في 53مية، العدد بعمليات السياسة النقدية وادواتها واجراءاتها، الجريدة الرس

الذي يتضمن قواعد ممارسة  ،2018نوفمبر 4الموافق  1940 صفر عام 26المؤرخ في  02-18النظام  .5
 .16، العدد العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف و المؤسسات المالية

-ات المتعلقة يالمحدد للعمل ،0202مارس  15 الموافق 1441رجب عام  20المؤرخ في  02-20نظام ال .6

 .من طرف البنوك والمؤسسات الماليةالإسلامية وقواعد ممارستها  بالصيرفة

VI.  التقارير 

 .2019-2008ة لبنك الجزائر من سنة السنوي التقارير، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، الجزائربنك  .1
 .2018الى سنة  2008ة لبنك البركة من سنة السنويرير االتقالجزاائري،  ةبنك البرك  .2
 .2018الى سنة  2012 من سنةالتقارير السنوية لبنك السلام الجزائر، -بنك السلام .3
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